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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

المبحث التمهيدي
ماهية الذكاء الاصطناعي ومهنة المحاماة

تمهيد وتقسيم:

يعتبــر الــذكاء الاصطناعــي مــن أهــم آثــار التكنولوجيــا الحديثــة ، فهــو ثمــرة عقــود مــن 
الزمــن بــذل فيــه الإنســان مــا أمكــن مــن معرفــة وأمــوال للوصــول إلــى خلــق عقــل اصطناعــي 
يفكــر معــه ويســاعده وينوبــه فــي بعــض المهــام ، وهــذه الخطــوة كان لهــا أثرهــا علــى واقــع 
المنظومــة القانونيــة الحاليــة التــي يعتبرهــا البعــض عاجــزة علــى حــل المشــاكل القانونيــة 
التــي قــد يثيرهــا الــذكاء الاصطناعــي ممــا يســتوجب التوجــه لتنظيــم قانونــي خــاص بهــذه 
التكنولوجيــا  ، وفــي مقابــل ذلــك يتخــوف البعــض مــن هــذه الخطــوة ويدعــو لإعمــال القواعــد 
الموجــودة مــع تعــديلات طفيفــة دون الخــوض فــي غمــار خلــق قواعــد جديــدة قــد ينتــج عنهــا 
تعــديلات وتغييــرات جذريــة فــي القواعــد الموجــودة ممــا قــد تــؤدي لتغييــر المنطــق القانونــي 
الحالــي ككل ويخلــق تحديــات قانونيــة مــن شــأنها إثــارة التســاؤلات حــول التنظيــم القانونــي 

لهــذه الظاهــرة الوليــدة.

وقــد حــاول عديــد مــن العامليــن فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي توجيــه الفقــه القانونــي 
إلــى ضــرورة إيجــاد قواعــد قانونيــة مســتحدثة خاصــة بالــذكاء الاصطناعــي واســتبعاد القواعــد 
الكلاسيكيــة ، وذلــك اســتنادا إلــى الطبيعــة الخاصــة التــي تتســم بهــا هــذه النظــم ، وقــد بــدأ 
الفقــه القانونــي فــعلا فــي الاتجــاه إلــى هــذا الطريــق لكــن دون اســراع فــي التنفيــذ ، حيــث 
بــادرت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى منــح الجنسيــة للروبــوت صوفيــا عــام 2017 ، 
كمــا وضــع البرلمــان الأوروبــي عــدد مــن القواعــد المدنيــة المنظمــة لمســئولية الروبوتــات 
كمــا أوصــي البرلمــان بمنــح نظــم الروبــوت شــخصية قانونيــة خاصــة بهــا ، فــي خطــوات 
دارت بيــن التأييــد والمعارضــة مــن قبــل الفقــه القانونــي1 ، وبالإضافــة إلــى مبــادرة عــدد مــن 
مصممــي الــذكاء الاصطناعــي إلــى طلــب الاعتــراف لهــذه النظــم بحقــوق الملكيــة الفكريــة ، 
علــى اعتبــار انــه وصــل إلــي حــد الابتــكار الــذي يجــب أن يضمــن لــه حقــوق مســاوية لحقــوق 

المؤلــف المكفولــة للشــخص الطبيعــي2.

1	 إيهــاب عبــد الحميــد عبــد العــال ، تأثيــر المــدن الذكيــة علــى الأمــن القومــي للــدول – 
دراســة نظريــة مــع التطبيــق علــى حالــة ســنغافورة 2013 – 2018 ، رســالة دكتــوراه ، كليــة 

الاقتصــاد والعلــوم السياسيــة ، جامعــة القاهــرة 2020 ، ص 14
2	 عمــرو جمــال البحيــري ، أثــر تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي علــى رفــع كفــاءة الأداء 
الأمنــي بالتطبيــق علــى تأميــن الطــرق ، رســالة دكتــوراه ، كليــة الدراســات العليــا ، أكاديميــة 

القاهــرة 2019 ، ص 22  ، الشــرطة 
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الآثار القانونية المترتبة على منح بعض الروبوتات مراكز قانونية خاصة

يترتــب علــى منــح بعــض الروبوتــات مراكــز قانونيــة اســتثنائية، كمنــح الجنسيــة أو 
الإقامــة، عــدد مــن النتائــج القانونيــة المهمــة، والتــي أثــارت جــدالًا واســعًًا فــي الفقــه القانونــي.

للــذكاء  الاعتــراف  إمكانيــة  مــدى  حــول  التســاؤل  الاتجــاه  هــذا  يثيــر  ناحيــة،  فمــن 
الاصطناعــي بالشــخصية القانونيــة، ومــا إذا كان يمكــن اعتبــاره شــخصًًا قانونيًًــا مســتقالًا عــن 
العنصــر البشــري، وهــو مــا يمثــل خروجًًــا علــى المفهــوم التقليــدي للشــخصية القانونيــة التــي 

ترتبــط بالإنســان أو الشــخص الاعتبــاري المنشــأ وفقًًــا للقانــون.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه المبــادرات لــم يترتــب عليهــا آثــار قانونيــة حقيقيــة 
بالمعنــى الدقيــق، إذ لــم تُُمنــح هــذه الروبوتــات أهليــة قانونيــة كاملــة، أو ذمــة ماليــة مســتقلة، 
أو قــدرة علــى تحمــل المســؤولية القانونيــة، ممــا يجعــل هــذه الحــالات أقــرب إلــى كونهــا 
إجــراءات رمزيــة أو ذات طابــع إعلامــي، أكثــر مــن كونهــا اعترافًًــا قانونيًًــا فعليًًــا بالشــخصية 

القانونيــة للروبــوت.

كمــا يترتــب علــى ذلــك تعقيــد مســألة المســؤولية القانونيــة، حيــث يثــور التســاؤل حــول 
الجهــة التــي تتحمــل المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن تصرفــات هــذه الروبوتــات، فــي 

ظــل غيــاب إطــار قانونــي واضــح يحــدد طبيعــة هــذه المســؤولية.

وفــي هــذا السيــاق، يلاحــظ أن الاتجــاه نحــو منــح الروبوتــات مراكــز قانونيــة خاصــة 
ــم تتبنــه الأنظمــة القانونيــة  ــم يتحــول إلــى اتجــاه تشــريعي عــام، حيــث ل لا يــزال محــدودًًا ول
بصــورة شــاملة، وإنمــا اقتصــر علــى حــالات فرديــة، فــي مقابــل اتجــاه غالــب يتمســك بالقواعــد 
التقليديــة ويرفــض منــح الــذكاء الاصطناعــي شــخصية قانونيــة مســتقلة فــي الوقــت الراهــن.

ــذكاء الاصطناعــي قــدرة علــى توجيــه المحاميــن إلــى أفضــل الوســائل  وقــد أظهــر ال
لإجــراء التفــاوض وصــولا إلــى حــل المنازعــات بدقــة وســرعة عــن طريــق توفيــر الوقــت الــذي 
يخصصــه المحامــي لجمــع مــا يلزمــه مــن معلومــات تخــص مســألة معينــة ، كمــا عمــل علــى 
تقليــص الوقــت الــذي يســتغرقه المحامــي فــي إجــراء الأبحــاث القانونيــة مــن خلال ســرعته 
فــي تحليــل البيانــات والمعلومــات بدقــة وشــمول ، ممــا يؤثــر فــي انتاجيــة قطــاع المحامــاة 

بالإيجــاب.



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 68

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

: أهمية البحث أولًاا

يكتسب هذا البحث أهميته من التحولات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة 
والقانون نتيجة التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إذ تُُسهم هذه 

التطبيقات في تحسين كفاءة العمل القانوني، سواء من خلال تحليل البيانات القانونية 
بسرعة فائقة أو عبر تقديم التنبؤات والاستشارات القانونية المدعومة بالخوارزميات 
الذكية. كما أن البحث يسلط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المصاحبة 
لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة، ما يجعله مرجعًًا مهمًًا للمحامين 

وصناع القرار والمشرعين كما تبرز أهمية البحث في تقديم تقييم علمي تطبيقي لنظم 
الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مهنة المحاماة، بما يسهم في توجيه الاستخدام 

الأمثل لهذه التقنيات في الإطار القانوني والمهني.

ثانًيًا: أهداف البحث

يهدف البحث إلى:

1. تحليل تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاماة من حيث  	
الكفاءة والجودة. 	

2. تحديد أبرز الأدوات الذكية المستخدمة حاليًًا في العمل القانوني. 	

	 3. استكشاف التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء  	
الاصطناعي في المحاماة. 	

4. اقتراح أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن 	 	
الحفاظ على مهنية واستقلالية المحامي. 	

5. تقييم مدى قبول المجتمع القانوني لاستخدام هذه التقنيات ورصد اتجاهات  	
التطور المستقبلي. 	

     6. تقييم نظم وبرامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مهنة المحاماة، وبيان ا
لأكثر كفاءة منها في ضوء المعايير القانونية والعملية. 	
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ثالثًًا: إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث في السؤال الرئيس التالي:

إلى أي مدى يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تُُحدث تحوالًا جوهريًًا في مهنة 
المحاماة، مع الحفاظ على القيم القانونية والأخلاقية للمهنة؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية، منها:

• ما هي أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مهنة المحاماة؟ 	

• كيف تؤثر هذه التطبيقات على أداء المحامين وجودة الخدمات القانونية؟ 	

• ما هي التحديات القانونية والأخلاقية المصاحبة لاعتماد الذكاء الاصطناعي  	
في المحاماة؟ 	

رابًعًا: منهج البحث

يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث يتــم جمــع المعلومــات والبيانــات 
المتعلقــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال القانونــي مــن مصــادر متعــددة مثــل 
الدراســات الســابقة، والتقاريــر القانونيــة، والمقــابلات مــع ممارســي المهنــة. كمــا يتــم تحليــل 
هــذه البيانــات للكشــف عــن الأنمــاط والآثــار المترتبــة علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، 
مــع الاســتعانة بالمنهــج المقــارن عنــد اســتعراض التجــارب الدوليــة الرائــدة فــي هــذا المجــال 
كمــا يعتمــد البحــث علــى المنهــج التقييمــي المقــارن فــي تحليــل نظــم الــذكاء الاصطناعــي 

المختلفــة، بهــدف ترجيــح الأنســب منهــا للتطبيــق فــي المجــال القانونــي.

خامسًاً: الدراسات السابقة

تناولــت العديــد مــن الدراســات موضــوع الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال القانونــي، حيــث 
ركــزت بعــض الدراســات علــى الجوانــب التقنيــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، بينمــا اهتمت 

دراســات أخــرى بالجوانــب القانونيــة المرتبطــة بالمســؤولية المدنيــة والجنائيــة لهــذه النظــم.

ومــن أبــرز هــذه الدراســات، الدراســات التــي تناولــت اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل 
الســوابق القضائيــة ودعــم القــرار القانونــي، والتــي خلصــت إلــى أن هــذه النظــم تمثــل أداة 
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مســاعدة فعالــة، دون أن ترقــى إلــى اســتبدال العنصــر البشــري.

الــذكاء الاصطناعــي  منــح  إشكاليــة  بحــث  إلــى  الحديثــة  الدراســات  بعــض  اتجهــت  كمــا 
الشــخصية القانونيــة، وانقســمت فــي ذلــك بيــن اتجــاه مؤيــد يــرى ضــرورة مواكبــة التطــور 

للمســؤولية. التقليديــة  بالقواعــد  يتمســك  معــارض  واتجــاه  التكنولوجــي، 

للــذكاء  العملــي  التطبيــق  علــى  بتركيــزه  الســابقة  الدراســات  عــن  البحــث  هــذا  ويتميــز 
الاصطناعــي فــي مهنــة المحامــاة، مــع تقديــم تقييــم تحليلــي للنظــم المســتخدمة، وربــط ذلــك 

للمســؤولية. المنظــم  القانونــي  بالإطــار 

وعلى هذا تنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول : مفهوم الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني : مفهوم مهنة المحاماة.

المطلب الثالث: صور تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى مهنة المحاماة.
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المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي

يعنــى الــذكاء الاصطناعــي ، قــدرة الحاســب أو برنامــج الكمبيوتــر علــى التفكيــر 
والتعلــم3 ، أو هــو الــذكاء المســتعرض مــن خلال الآلات ، حيــث تعــرف الالــة الذكيــة بانهــا 
وكيــل عقلانــي مــرن يســتوعب البيئــة ويتخــذ إجــراءات وأفعــال تشــابه الســلوك البشــري4 ، كمــا 
يمكــن تعريفــه بانــه علــم يهتــم بصناعــة ألات تقــوم بتصرفــات يعتبرهــا الإنســان تصرفــات 
ذكيــة5 ، أو هــو القــدرة والعمــل علــى التنميــة فــي نظــم المعلومــات التكنولوجيــة التــي تعتمــد 
علــى الكمبيوتــر والأدوات الأخــرى التــي تكمــل المهــام التــي يقــوم بهــا ، والتــي عــادة مــا 
تتطلــب الــذكاء الإنســاني والتمكــن مــن الوصــول إلــى اســتنتاجات منطقيــة6 ، كمــا عرفــه 
البعــض بانــه ســلوك معيــن يمكــن أن تؤديــه آلــة مــن صنــع الإنســان وابتــكاره ، ويعتبــر مــن 
قبيــل الــذكاء الــذي يبذلــه العقــل البشــري ، ويهــدف إلــى فهــم طبيعــة الــذكاء الإنســاني عــن 
طريــق عمــل برامــج للحاســوب قــادرة علــى محــاكاة الســلوك الإنســاني الذكــي لحــل المشــاكل 
واتخــاذ القــرارات7 ، فالــذكاء الاصطناعــي هــو محاولــة محــاكاة بواســطة الحاســب الآلــي 
 ، ذكيــة  نعدهــا  التــي  تأديــة الأعمــال  فــي  الإنســان  يســتخدمها  التــي  المعرفيــة  للعمليــات 
وتختلــف هــذه الأعمــال اختلافــا بينــا فــي طبيعتهــا ، فقــد تكــون فهــم نــص لغــوي منطــوق أو 
مكتــوب ، أو لعــب الشــطرنج أو حــل لغــز أو مســألة رياضيــة أو القيــام بتشــخيص طبــي أو 
الاســتدلال علــى طريــق للانتقــال مــن مكان لآخــر إلــي غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي تســتوجب 

التفكيــر والمعرفــة والإدراك8.

ومجــالات تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي تشــمل تطبيقــات علــوم الحاســب الآلــي علــى 
مســتوي العتــاد والبرمجيــات وبصفــة خاصــة تطبيقاتــه فــي مجــال البيولوجــي ، علــم النفــس 
، الرياضيــات ومجــالات أخــرى تهتــم ببنيــة ووظائــف الدمــاغ وقدراتــه الأصليــة فــي التفكيــر 
، التعلــم والاســتنتاج وخــزن ومعالجــة المعلومــات والمعرفــة ، فالــذكاء الاصطناعــي إذا هــو 
علــم هدفــه الأول جعــل الحاســب الآلــي وغيــره مــن الآلات تكتســب صفــة الــذكاء ويكــون لهــا 

3 عبــد الجــواد الســيد بكــر ، الــذكاء الاصطناعــي - سياســاته وبرامجــه وتطبيقاتــه فــي التعليــم 
العالــي مــن منظــور دولــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة التربيــة ، كليــة التربيــة جامعــة الأزهــر ، 

مجلــد 3 عــدد 184 ، القاهــرة 2018 ، ص 386
4	  Artificial intelligence, Oxford Dictionary, 2016, p 144.

5 جمــال عبــد الناصــر محمــود ، تــوظيف الــذكاء الاصطناعــي لبنــاء مواقــع الإنترنــت التعليميــة 
كمدخــل لتطويــر التعليــم الجامعــي الإلكترونــي عنــد بعــد ، بحــث منشــور فــي مجلــة مســتقبل 
التربيــة العربــي ، المركــز العربــي للتعليــم والتنميــة ، مجلــد 20 عــدد 82 ، القاهــرة 2013 ، ص 

 501
6- Elena G. Popkova, Bruno S. Sergi, Artificial Intelligence: Anthropogenic Nature vs. Social Origin, 
Springer Nature, New York, 2022, p 316.

7  عبــود رحيــم وأحلام فــرح الصــواع ، مراكــز المعلومــات والتوثيــق ونظــم معلوماتهــا ، دار زهــران 
للنشر ، عمان 2013 ، ص 249

8  إيمــان مهــدي ، الــشبكات العصبيــة الاصطناعيــة ومحــاكاة ســلوك المــورد البشــري فــي بيئــة 
العمــل ، مقــال منشــور فــي مجلــة أفــاق علــوم الإدارة والاقتصــاد ، مجلــد 3 عــدد 1 ، الجزائــر 

2018 ، ص 152.
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القــدرة علــى القيــام بأشيــاء كانــت إلــى عهــد قريــب حصــرًًا علــى الإنســان كالتفكيــر والتعلــم 
والتخاطــب.

ولعــل أبــرز مــا يميــز برامــج الــذكاء الاصطناعــي عــن غيرهــا مــن البرامــج الأخــرى 
هــو قدرتهــا الفائقــة علــى التعلــم واكتســاب الخبــرة واتخــاذ القــرار باســتقلالية دون الإشــراف 
البشــري المباشــر ، فــضلًاً عــن تمتعهــا بمهــارات التســبيب والاســتنباط والتــكيف مــع البيئــة 
المحيطــة ، ونتيجــة لهــذه الخصائــص ، تلعــب تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي دور حيــوي 
فــي تســريع الإنجــاز وزيــادة وتيــرة الإنتــاج مــن خلال قدرتهــا علــى انتقــاء أفضــل الخيــارات 

المتاحــة والاســتجابة للمتغيــرات بمرونــة وســرعة عاليــة9.

ويمكن تقسيم نظم الذكاء الاصطناعي على النحو التالي:

	١ النظم الخبيرة:-

فــي  الأليــة  للحاسبــات  الحديثــة  التكنولوجيــة  التطبيقــات  أحــد  هــي  الخبيــرة  النظــم 
المعلومــات ، وأهــم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي علــى الإطلاق ، فهــي نظــام دعــم ذكــي 
ومتطــور يمكــن أن يســاعد العنصــر البشــري فــي أداء عملــه بــشكل أفضــل10 ، حيــث إنهــا 
نظــام مبنــي علــى برامــج الحاســوب يقــوم بوضــع حلــول واقتراحــات للمــشكلات المتعلقــة بنظــام 

حـل المـشـاكل. معـيـن وتـسـاعد الخـبـراء عـلـى اتـخـاذ الـقـرارات وـ

ومــن أنواعهــا تلــك التــي تعمــل كمســاعد ، أي تســاعد المســتخدم فــي أداء التحليــل 
الروتينــي لبعــض الأعمــال وتوضيــح الأنشــطة التــي تحتــاج لتدخــل بشــري ، فهنــاك نظــم 
تعمــل كزميــل ، أي تســمح للمســتخدم بالنقــاش حــول المشكلــة وتطــرح بعــض الأســئلة لفهــم 
المنطــق الــذي يســتخدمه النظــام بقصــد التوصــل لقــرار مشــترك ، وهنــاك أيضــا النظــم التــي 
تعمــل كخبيــر حقيقــي حيــث تقــدم للمســتخدم نصيحــة النظــام دون مناقشــة وهنــا يمكــن للنظــام 

أن يــؤدي أعمــال لا يســتطيع أن يؤديهــا إلا الخبــراء مــن البشــر11.

9 محمــد البشــري ، التحقيــق فــي جرائــم الحاســب الآلــي ، ورقــة عمــل مقدمــة لمؤتمــر القانــون 
والكمبيوتــر والإنترنــت ، جامعــة عبــد الرحمــن بــن فيصــل ، الفتــرة 1: 2014/5/3 ، الريــاض ، 

2014 ، ص 4
10 عبود رحيم وأحلام فرح الصواع ، مرجع سابق ، ص 252

11 عثمــان عثمانيــة ، الــذكاء الاصطناعــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة المســتقبل العربــي ، مجلــد 
41 عــدد 481 ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت 2019 ، ص 151
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الشبكات العصبية:2	-

هــي نظــم معلومــات مصممــة علــى غــرار بنيــة الدمــاغ وبمحــاكاة طريقــة عملــه ، 
لكــن الشبكــة العصبيــة الحاســوبية هــي أســهل بكثيــر مــن معمــار الدمــاغ ومــن بنيــة الخليــة 
العصبية نفســها ، لكنها برمجت لتحاول أن تؤدي بالطريقة نفســها عمل الدماغ من خلال 
الربــط الداخلــي للمعالجــات التــي تعمــل بالتــوازي وتتفاعــل بطريقــة ديناميكيــة بيــن الأنمــاط 
والعلاقــات الموجــودة فــي البيانــات التــي تقــوم بمعالجتهــا ، وهــذا يعنــي أنهــا تتعلــم لتميــز مــا 
تســتلمه مــن بيانــات وتســتفيد مــن أكبــر قــدر مــن المعرفــة لتنفيــذ عــدة محــاولات علــى نفــس 
البيانــات ، فهــي نظــم تتعلــم مــن التجربــة وتكتســب خبراتهــا ومعارفهــا مــن خلال التدريــب 

والتعلــم بالممارســة العمليــة12.

الخوارزميات:3	-

الخوارزميــات الجينيــة )الوراثيــة( هــي خوارزميــات يمكــن اســتخدامها لإيجــاد حــل 
لمســائل معقــدة وتحســينها معتمــدة علــى مبــادئ الاختيــار الطبيعــي وعلــم الوراثــة ، ابتكرهــا 
العالــم جــون هولانــد عــام 197513 ، والخوارزميــات هــي برامــج دقيقــة متخصصــة مهمتهــا 
تزويــد الالــة بالقــدرة علــى التعلــم والاســتنتاج وتقييــم الأفعــال واختيــار رد الفعــل المناســب 
إزاء كل فعــل بحيــث تصبــح الألــة أشبــه بالإنســان الــذي يكتســب خبــرات جديــدة فــي كل مــرة 

يمــارس فيهــا العمــل ويســتخدم هــذه الخبــرات فــي مــرات الاســتخدام اللاحقــة14.

الوكيل الذكي:4	-

نيابــة عــن المســتخدم لتحقيــق أهدافــه  تنفيــذ عمليــات متنوعــة  هــو برنامــج يتولــى 
ويتمتــع أثنــاء قيامــه بذلــك بقــدر مــن الاســتقلالية ، وهنــاك مــن قــال انــه كل شــيء مــدرك 
لبيئتــه بواســطة أجهــزة استشــعار خاصــة ولــه القــدرة علــى التأثيــر فــي هــذه البيئــة بواســطة 
مؤثرات معينة ، ويســتعمل الوكيل الذكي بكثرة في إبرام عقود التجارة الإلكترونية ، وشــراء 

الأســهم وبيعهــا عبــر أســواق الأوراق الماليــة15.

12  المرجع السابق ، ص 28
13 عصــام خليفــة ، عصــام خليفــة ، أنظمــة التعــرف الآلــي علــى الوجــه واســتخداماتها الأمنيــة ، 
بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الدراســات العليــا ، عــدد 29 ، أكاديميــة الشــرطة ، القاهــرة 2013 

، ص 239
14  أمينــة عثمانيــة وأخــرون ، تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي كتوجــه حديــث لتعزيــز تنافسيــة 
منظمــات الأعمــال ، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياسيــة والاقتصاديــة 

، برليــن 2019 ، ص 26
15  لطيفــة جبــار ، دور نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي فــي اتخــاذ القــرار ، بحــث منشــور فــي مجلــة 

العلوم الإنسانية ، العدد 1 ، الجزائر 2017 ، ص 15
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ويعــد برنامــج الوكيــل الذكــي هــو اكثــر نظــم الــذكاء الاصطناعــي ارتباطــا بمجــال 
المحامــاة ، حيــث ينــوب هــذا البرنامــج عــن صاحــب الشــأن فــي اتخــاذ القــرارات التــي تمــس 
النــزاع القانونــي ، فيقــوم بجمــع المعلومــات وتحليلهــا ، ومطابقتهــا بمــا تــم تغذيتــه بــه مــن 

معلومــات قانونيــة وصــولا إلــى تقريــر الاختيــار المناســب بالنسبــة للنــزاع.

المطلب الثاني: مفهوم مهنة المحاماة
نظــم المشــرع الاماراتــي مهنــة المحامــاة مــن خلال »المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
34 لســنة 2022 في شــأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشــارات القانونية« ، والذي عرف 
المحامــي مــن خلال المــادة 1 بإنــه »الشــخص الطبيعــي المقيــد اســمه بجــداول المحاميــن 
المشــتغلين أو غيــر المشــتغلين لــدى وزارة العــدل« ، وعلــى هــذا تســتند هــذه المهنــة إلــى 
الخبــرة فــي القانــون وتطبيقاتــه ، والتــي يجــب ان يسبقهــا دراســة القانــون علــى النحــو الــذي 
تشــترطه قوانيــن الدولــة ، والحصــول علــى درجــة علميــة مؤهلــة لممارســة المهنــة ، ويســتهدف 
المحامــي فــي عملــه حــل المنازعــات القانونيــة ، ســواء عــن طريــق التفــاوض أو عــن طريــق 
الدعــاوى القضائيــة ، كمــا ينــوب عــن موكلــه فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الخاصــة بإبــرام 
العقــود المختلفــة ، والتصرفــات القانونيــة بأنواعهــا ، والمطالبــة بالحقــوق واقتضائهــا بكافــة 

الســبل التــي حددهــا القانــون.
وتنحصــر مهمــة المحامــى فــي تقديــم المعاونــة لموكلــه ســواء عــن طريــق التوجيــه 
المكتوبــة خلال  المذكــرات  عــن طريــق  أو  شــفويا  بالترافــع  القيــام  أو  النصــح  اســداء  أو 
نظــر الدعــاوى قضائيــا ، دون ان يكــون ملتزمــا بتحقيــق نتيجــة معينــة ، كمــا لا يجــوز 
مــن  أي  أو  المحاكــم  امــام  بالترافــع  القيــام  المحامــاة  بجــداول  المقيديــن  المحاميــن  لغيــر 
أعمــال المحامــاة كتقديــم الطعــون والمذكــرات وصحــف الدعــاوي ، كمــا لا يجــوز للمحاميــن 

الاشــتغال بــأي عمــل يتنافــى مــع كرامــة هــذه المهنــة ومقتضياتهــا16.
ولــم تخــل المواثيــق الدوليــة مــن تنــاول مهنــة المحامــاة ، حيــث قــرر مكتــب المفــوض 
الســامي لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة عــدد مــن المبــادئ الخاصــة بهــذه المهنــة ، أهمهــا 
انــه يحــق لــكل شــخص طلــب المســاعدة مــن محــام يقــوم باختيــاره بنفســه وذلــك لحمايــة حقوقــه 
وإثباتهــا ، والدفــاع عنــه فــي كافــة مراحــل الإجــراءات الجنائيــة ، وتكفــل الحكومــات لجميــع 
المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن بتهــم جنائيــة أو بــدون تهــم جنائيــة ، إمكانيــة الاســتعانة 
بمحــام ، كمــا توفــر للمقبــوض عليهــم والمحتجزيــن والمســجونين الفرصــة الكافيــة لزيــارة محــام 
والحديــث معــه ، دون تدخــل او مراقبــة ، وفــي ســرية تضمــن عــدم ســماع حديثهــم مــن قبــل 

أي طــرف17.
16 حســام فاضــل ، المحامــاة والمحامــون فــي ضــوء قضــاء النقــض ، دار العدالــة للنشــر 

القاهــرة 2012 ، ص 32 والتوزيــع ، 
17 مبــادئ أســاسية بشــأن دور المحاميــن ، مقــال منشــور علــى الموقــع الرســمي لمكتــب المفــوض 

الـسـامي لحـقـوق الانـسـان بالاـمـم المتـحـد
-basic/instruments/mechanisms-instruments/ar/org.ohchr.www//:https

lawyers-role-principles
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وفــي ســبيل تمكيــن المحامــي مــن القيــام بــدوره فــى الدفــاع عــن الحقــوق يجــب أن 
يســتطيع المحامــي تقديــم مشــورته وتمثيــل موكلــه بمــا يتوافــق ومعاييــر المهنــة وحكمــه علــى 
الأمــور ، وذلــك بــدون أي قيــود أو ضغــوط أو تهديــد أو تدخــل مــن أيــة جهــة ، كمــا تلتــزم 
الســلطات المختصــة بــأن تمكــن المحامــي مــن الإطلاع علــى المعلومــات والوثائــق الموجــودة 
تحــت تصرفهــا ، وذلــك لفتــرة تكفــي لتمكيــن المحامــي مــن تقديــم المســاعدة القانونيــة الفعالــة 

لموكليــه ، كمــا ينبغــي تأميــن حــدوث هــذا الإطلاع فــى أقصــر مهلــة ممكنــة.
وقــد قــرر المشــرع الاماراتــي عــدد مــن الضمانــات التــي يتمتــع بهــا المحامــي وذلــك 
صيانــة لحريتــه وتمكينــا لــه مــن اداء المهــام المنــوط بهــا ، منهــا عــدم جــواز التحقيــق معــه 
أو تفتيــش مكتبــه اإا بمعرفــة النيابــة العامــة ، وعــدم جــواز الحجــز علــى موجــودات مكتبــه 
، وذلــك حمايــة للاســرار التــي يتضمنهــا مكتــب المحامــاة ، وضمــان عــدم الاطلاع عليهــا 
إلا بمعرفــة النيابــة العامــة ، كمــا حظــر القانــون القبــض علــى المحامــي أو حبســه لاخلالــه 

بنظــام الجلســات18.
المطلب الثالث: صور تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى مهنة المحاماة

بدأت مكاتب المحاماة الكبرى في الدول المتقدمة في اســتخدام الذكاء الاصطناعي 
بشكل لافت ، حيث ظهر ما يسمى المحامي الروبوت Robot Lawyer  ، أو المحامي 
الآلي ، أو المحامي الذكي ، وهو برنامج إلكتروني أو تطبيق يقوم بعديد من المهام التي 
عــادة مــا تنفــذ قبــل المحاميــن ، وبــالاطلاع علــى هــذه التجــارب ، يمكــن الذهــاب إلــى أن 
مهــام المحامــي الروبــوت حتــى الان تنحصــر فــي الاطلاع علــى الوثائــق وتحليــل المعلومــات 
والبيانــات التــي تتضمنهــا العقــود ، وتنبيــه المحامــي إلــى مــا قــد تعيبهــا مــن عــوار ونواقــص 
، وتحديــد المســئوليات والمخاطــر والالتزامــات ، وبيــان الدفــوع القانونيــة بنــاء علــى مــا تــم 
تغذيــة البرنامــج بــه مــن أحكام قضائيــة ، وابــراز الحجــج التــي ســبق للقضــاء أن أخــذ بهــا 
فــي احكامــه ، وطــرح افتراضــات بنــاء علــى الوقائــع التــي يــدم ادخالهــا للنظــام. إلا أنــه حتــى 
الآن لــم يتســنى بنــاء نظــام ذكاء اصطناعــي قــادر علــى المرافعــة وتقديــم الدفــاع والدفــوع فــي 
ســاحات المحاكــم ، ومــع ذلــك وبغــض النظــر عــن المســتوى الــذي يعمــل مــن خلالــه حاليــا 
المحامــي الآلــي أو المحامــي الروبــوت ، يمكــن للمحاميــن الاعتمــاد علــى المحامــي الروبــوت 
، لتســريع اعمالهــم وتحقيــق خدمــة أفضــل للعــملاء مــن خلال اتاحــة الفرصــة للعميــل بخدمــة 
نفســه عبــر التعامــل مــع نظــام المحامــي الروبــوت ، ومــا يتضمنــه ذلــك مــن توضيــح امــور 
عديــدة للعميــل دون جهــد المحامــي أو الحاجــة إلــى تخصيــص وقــت يوضــح خلالــه المحامــي 

النقــاط الهامــة فــي الدعــوى للعميــل.
وعلــى صعيــد المحامــي الإلكترونــي أو المحامــي الروبــوت ، لا بــد مــن الإشــارة إلــى 
أشــهر نمــاذج الروبوتــات المخصصــة لتقديــم الخدمــات القانونيــة ، وهــي تطبيقــات لاســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي فــي عالــم المحامــاة والاستشــارات القانونيــة،
تاريخ الاطلاع 2024/10/10

18  ايمــان محمــد علــي الجابــري ، مركــز المحامــي بالدعــوى الجنائيــة فــي القانــون الاماراتــي ، 
بحــث منشــور فــي مجلــة الفكــر الشــرطي ، مجلــد 24 عــدد 93 ، الادارة العامــة لشــرطة الشــارقة 

، مركــز بحــوث الشــرطة ، الشــارقة 2015 ، ص 39
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 Do not“ بــاي فــأول وأشــهر هــذه التطبيقــات هــو المحامــي الروبــوت »دونــت   
Pay ، وهــو تطبيــق هــدف فــي بدايتــه إلــى مســاعدة الأشــخاص فــي تجنــب دفــع مخالفــات 
السيــارات غيــر العادلــة ، وذلــك مــن خلال توضيــح إجــراءات الاعتــراض علــى المخالفــات 
المروريــة ، ثــم توســع بعــد ذلــك إلــى مجــالات أخــرى ، فظهــر اصــدار احــدث عــام 2018 
، لمســاعدة الخصــوم القضائييــن فــي دعــاوى المطالبــات الماليــة البسيطــة ، وغيرهــا مــن 

الدعــاوى الروتينيــة الأخــرى.
 »LISA أما ثاني التطبيقات شهرة على مستوى العالم هو المحامي الروبوت »ليزا
، ويعــد أول محامــي ذكاء اصطناعــي فــي العالــم يمكــن الوصــول إليــه مــن أي جهــاز ذكــي 
، وقــد كان أول انتاجــه هــو إتفاقيــة عــدم الافصــاح19 ، والتــي تجعــل مــن الأطــراف فــي 
غيــر حاجــة إلــى محاميــن أثنــاء عمليــة التفــاوض ، حيــث يوجــه ليــزا حزمــة مــن الأســئلة إلــى 
المتفاوضيــن ، وبنــاء علــى الاجابــات يتــم إنشــاء العقــد وإرســاله إلــى العميــل ، ويلجــأ العميــل 

إلــى تطبيــق ليــزا عنــد رغبتــه فــي إجــراء أي تغييــرات علــى العقــد20.
كمــا بــرز المحامــي الروبــوت روس ROSS ، والــذي يتبــع شــركة IBM ، حيــث 
يعتمــد علــى تخزيــن كميــة كبيــرة مــن البيانــات ، ويقــوم بإصــدار المســتندات وفقــا لهــا مختصــرا 
كثيــر مــن الوقــت المســتخدم عــادة اصــدار المســتند ، وهــو البرنامــج الــذي تســتخدمه شــركة 
Hostetler Baker  للمحامــاة وذلــك لاســتخدام بيانــات البرنامــج فــي قضايــا الإفلاس 
والوصول إلى القرارات الملائمة اعتمادا على بيانات الدعاوى الســابق في ذات المجال21.

إليــه  يلجــأ  والــذي   ،  Billy Bot بــوت  بيلــي  الروبــوت  المحامــي  هنــاك  واخيــرا 
الأشــخاص لاختيــار المحامــي المناســب بحســب الخبــرة فــي مجــال الدعــوى ، وذلــك بعــد 
تلقــي المعلومــات مــن العــملاء حــول الدعــاوى الخاصــة بهــم ، كمــا يوفــر التطبيــق المعلومــات 
القانونيــة للمســتخدمين عبــر شبكــة الإنترنــت ، ويســاعدهم علــى تحديــد مــدى احتياجهــم إلــى 
مســاعدة قانونيــة ، واختيــار محــام مناســب ، وتحديــد المواعيــد القانونيــة ، والتعامــل مــع 

المهــام القانونيــة المكتبيــة التــي يقــوم بهــا المحامــي البشــري خــارج قاعــات المحاكــم.
رأي الباحث في نظم وبرامج الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة

فــي ضــوء اســتعراض التطبيقــات المختلفــة للــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال المحامــاة، 
يلاحــظ الباحــث تبايــن هــذه النظــم مــن حيــث طبيعتهــا ووظيفتهــا، إذ تنقســم إلــى نظــم ذات 

طابــع خدمــي إجرائــي، وأخــرى ذات طابــع تحليلــي متقــدم.
ويــرى الباحــث أن النظــم القائمــة علــى التحليــل المعتمــد علــى البيانــات الضخمــة 

19  اتفاقيــة عــدم الافصــاح Non-Disclosure Agreement – NDA ، وهــي اتفاقيــة 
شــائعة بالنسبــة للشــركات التــي تدخــل فــي مفاوضــات مــع شــركات أخــرى. فهــي تســمح للأطــراف 

بمشــاركة معلومــات حساســة دون خــوف مــن أن ينتهــي بهــا الأمــر فــي أيــدي المنافســين.
20  عفاف الســلمي ، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، بحث منشــور في مجلة دراســة المعلومات 

، جمعية المكتبات والمعلومات ، العدد 19 ، الرياض 2017 ، ص 109
21	 زيــن عبــد الهــادي ، الــذكاء الاصطناعــي والنظــم الخبيــرة – مدخــل تجريبــي للنظــم الخبيــرة 

، المكتبــة الأكاديميــة ، القاهــرة 2019 ، ص 44.
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والتعلــم الآلــي، وعلــى رأســها النمــاذج الشــبيهة بنظــم التحليــل القانونــي المتقدمــة، تمثــل 
الخيــار الأكثــر كفــاءة فــي البيئــة القانونيــة المعاصــرة، وذلــك لمــا تتمتــع بــه مــن قــدرة علــى 
تحليــل كميــات ضخمــة مــن التشــريعات والســوابق القضائيــة واســتخلاص الأنمــاط القانونيــة 

الدقيقــة فــي وقــت وجيــز، وهــو مــا يعــزز مــن جــودة العمــل القانونــي ودقتــه.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن التطبيقــات ذات الطابــع الخدمــي أو الإجرائــي، رغــم 
أهميتهــا، تظــل محــدودة الأثــر، حيــث تقتصــر فــي الغالــب علــى المهــام الروتينيــة مثــل إعــداد 
النمــاذج أو تقديــم الإرشــادات القانونيــة البسيطــة، دون أن ترقــى إلــى مســتوى دعــم القــرار 

القانونــي المعقــد.
ومن ثم، يرجح الباحث أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة لا يتجه 
نحــو إحلال »محــامٍٍ آلــي« محــل المحامــي البشــري، وإنمــا نحــو تطويــر نظــم دعــم القــرار 
القانونــي التــي تعمــل كأداة مســاعدة للمحامــي، بمــا يعــزز كفاءتــه المهنيــة، مــع الحفــاظ علــى 
الــدور الإنســاني الجوهــري للمهنــة، القائــم علــى التقديــر القانونــي والفهــم الأخلاقــي والمهنــي.

تطبيق عملي:
علــى ســبيل المثــال، إذا اعتمــد محــامٍٍ علــى نظــام ذكاء اصطناعــي لتحليــل موقــف 
قانونــي فــي دعــوى تجاريــة، وقــام النظــام بتقديــم توصيــة قانونيــة خاطئــة ترتــب عليهــا خســارة 
الدعــوى، فــإن التســاؤل يثــور حــول تحديــد المســؤول عــن هــذا الخطــأ، وهــل تقــع المســؤولية 
علــى المحامــي أم مطــور النظــام أم المســتخدم، وهــو مــا يعكــس التعقيــد العملــي لتطبيــق 

القواعــد القانونيــة التقليديــة علــى نظــم الــذكاء الاصطناعــي.
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

الفصل الأول: الطبيعة القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي فى مهنة المحاماة
تمهيد وتقسيم:

مــن المعلــوم أن أي تكنولوجيــا حديثــة لهــا مميــزات وعيــوب ، ويبــرز دور القوانيــن فــي 
تقنيــن أوضاعهــا لتجنــب تلــك العيــوب التــي قــد تضــر المجتمــع ككل ، ومــن الطبيعــي أن 
تثيــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي بعــض المخــاوف مــن الآثــار التــي تترتــب علــى انتشــارها 
بــدون ضوابــط ، ومنهــا أن تلــك التقنيــة تتمتــع بالكثيــر مــن المميــزات التــي لا يمكــن أن 
نســتطيع الاســتفادة منهــا إلا بتقنيــن أوضاعهــا ، ولذلــك يجــب ســن تشــريعات تنظمهــا ، كمــا 
أنــه قــد يترتــب علــى انتشــار تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ظهــور العديــد مــن الاشكاليــات 

القانونيــة وأهمهــا تحديــد طبيعتهــا القانونيــة22.
حيــث يعــد إطلاق العنــان لمنتجــي الــذكاء الاصطناعــي دون ضوابــط قانونيــة امــر 
غايــة فــي الخطــورة ، لان المنتــج دومــا مــا يســعى لتحقيــق أعلــى ربــح ممكــن دون النظــر 
لعواقــب إنتــاج منتجــه أو ترويجــه ، لــذا يأتــي دور القانــون ، الدولــي منــه والوطنــي ، فــي 
كبــح جمــاح المنتجيــن عــن طريــق ســن تشــريعات تنظــم وتضــع ضوابــط قانونيــة للمنتجــات 
التــي تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي بحيــث تتوافــق مــع ضوابــط وقيــم وعــادات وتقاليــد ومصالــح 

المجتمــع.
التشــريعات  ســن  مجــال  فــي  الســبق  صاحبــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وتعــد 
المنظمــة للــذكاء الاصطناعــي ، حيــث قامــت الحكومــة الأمريكيــة عــام 2016 بوضــع 
مخطــط اســتراتيجي وطنــي للبحــث والتطويــر فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي ، تلتهــا الصيــن 

ثــم بعــض الــدول الأوروبيــة مثــل ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا.

والواقــع أن المشــرع لازال يتخــذ موقــف المشــاهدة والارتيــاب تجــاه وقائــع روبوتــات 
الــذكاء الاصطناعــي ، رغــم إنهــا قــد تــودي بــالأرواح والأمــوال فــي واقعنــا الحالــي ، وكأن 
المشــرع يرفــض الواقــع ، كمــا تتقوقــع نظــرة فقــه القانــون التقليــدي فــي الزمــن الماضــي ، 
ويظهــر ذلــك مــن التكــييف القانونــي والقضائــي الحالــي للروبــوت علــى انــه شــيء يعــد مالكــه 
حارســا للأشيــاء يقــع عليــه عــبء الخطــأ المفتــرض مثــل مالــك السيــارة ، وهــي النظــرة التــي 
تعــود للقــرن الماضــي ، رغــم أن الروبــوت يحــرك ذاتــه بمحــاكاة عقليــة شبــه بشــرية ذات 
منطــق ، لذلــك فهــو لا يعــد كائــن مســير كالألــة الصمــاء التــي يطلــق عليهــا وصــف الشــيء23 
، وهــو الأمــر الــذي دفــع إلــى التفكيــر فــي اســتخدامه فــي مجــال المحامــاة ، وهــو مجــال يتســم 

بالابــداع والابتــكار فــي تنفيــذ مهامــه.
22   احمــد حبيــب بلال ، الــذكاء الاصطناعــي ثــورة فــي تقنيــات العصــر ، أراب جــروب للطباعــة 

والنشر ، القاهرة 2019 ، ص 27
23  إيــاد مطشــر صيهــود ، استشــراف الأثــر القانونــي لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي الإنســان 
- الروبــوت الذكــي – مــا بعــد الإنســانية - الجنسيــة - الشــخصية - المســؤولية - العدالــة 
التنبؤيــة - المنهــج التقنــي - الأمــن الســيبراني ، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 

2021 ، ص 44
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ولذلــك فقــد كان لابــد مــن تطويــر القواعــد العامــة التقليديــة للقانــون فــي سيــاق معالجــة 
إشكاليــة طبيعــة الشــخص المســؤول عــن أفعــال الروبــوت وقواعــد المســؤولية عــن تشــغيله 
، حيــث انــه يخــرج عــن إطــار العدالــة أن يســأل الروبــوت كشــخص اعتبــاري وهــو آلــة لا 
شــخصية قانونيــة لهــا ، وبالمقابــل ليــس مــن العدالــة أن يســأل المالــك وفقــاًً لنظريــة تنتمــي 
لعصر الآلات التقليدية ، وهو لا يسيطر سيطرة الحراســة أو حتى سيطرة التوجيه والرقابة 
عليــه ، كمــا فــي باقــي الآلات الميكانيكيــة أو ذات العنايــة الخاصــة التــي قصدتهــا نظريــة 
حــارس الأشيــاء ، كمــا يبــدو قيــام المســؤولية فــي حــق صانــع أو مبرمــج الروبــوت غيــر 
منطقيــة فــي بعــض الحــالات ، لأن خــروج الآلــة عــن الســلوك غيــر مرتبــط بالصناعــة أو 
البرمجــة بــل بظــروف الواقــع المتغيــرة والتــي لا حصــر لنماذجهــا فلا يمكــن زرعهــا كلهــا فــي 

بـوت. برمـجـة الروـ
وتثيــر الأثــار القانونيــة لانتشــار تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي عــدة إشكاليــات أهمهــا 
المســئولية القانونيــة للــذكاء الاصطناعــي ذاتــه ، والعامليــن عليــه ، وهــو مــا يدعــو لتقسيــم 

الدراســة فــي هــذا الفصــل الــى مبحثيــن علــى لنحــو التالــي:
المبحث الأول: أنظمة الذكاء الاصطناعي ونظرية الأشخاص.

المبحث الثاني : موقف نظرية الأشياء من تطور التكنولوجيا الحديثة.
المبحث الأول: أنظمة الذكاء الاصطناعي ونظرية الأشخاص

تمهيد وتقسيم
الــذكاء  نظــام  بمســئولية  المنــادي  الفقهــي  الاتجــاه  نتــاج  الأشــخاص  نظريــة  تعــد 
الاصطناعــي عــن افعالــه ، وذلــك بالاعتــراف للروبــوت بالشــخصية القانونيــة ، مســائلته 
عــن الأضــرار التــي قــد تترتــب علــى فعلــه ، وهــي الفكــرة التــي تــم تبنيهــا فــي بعــض الولايــات 
الأمريكيــة ، فاعتــرف للروبــوت بعــض صفــات الشــخص المعنــوي ، وخضعــت للقيــد فــي 
ســجلات خاصــة بهــا ، مــع تخصيــص ذمــة ماليــة مســتقلة لهــا يتــم ســداد التعويــض عــن 
اضرارهــا منهــا ، وهــو مــا اقترحــه البرلمــان الاوروبــي علــى المفوضيــة الاوروبيــة ضمنيــا عــام 
2018 مــن خلال مطالبتــه بتطبيــق قواعــد القانــون المدنــي علــى هــذه الانظمــة ، واســتحداث 
شــخصية قانونيــة لهــا ، أو علــى الاقــل للروبوتــات الأكثــر ذكاء ، وهــو مــا اصطلــح علــى 

تســميته بالشــخصية الروبوتيــة24.
والواقــع ان الاعتــراف للروبــوت بالشــخصية الاعتباريــة فــي مجــال المحامــاة يترتــب 
عليــه عــدد مــن النتائــج ، أهمهــا مســئولية الروبــوت عمــا يرتكبــه مــن أخطــاء فــي هــذا المجــال 
، حيــث يجــوز مســائلته فــي حــدود طبيعتــه الماديــة والقانونيــة ، فيجــوز الزامــه بالتعويــض 
علــى اعتبــار انــه شــخص اعتبــاري لــه ذمــة ماليــة منفصلــة ويملــك مــن يمثلــه قانونــا ، كمــا 
يمكــن ان يقــرر فــي حقــه العقوبــات الجائــز توقيعهــا علــى الأشــخاص المعنويــة بحســب 

القوانيــن الســارية فــي الدولــة.
24	 شــهيناز بالوحشــي ، الــذكاء الاصطناعــي تحــد جديــد للقانــون ، بحــث منشــور فــي حوليــات 
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وعلى هذا تقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: نظرية الشخص الاعتباري فى أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المطلــب الثانــي: مــدى إمكانيــة تطبيــق نظريــة الشــخص الاعتبــاري فــى مهنــة المحامــي 
الذكــي.

المطلب الأول: نظرية الشخص الاعتباري فى أنظمة الذكاء الاصطناعي
 Alan Turing قــام العالــم البريطانــي )Turing Test( مــن خلال اختبــار تورينــج
عــام 1958 بتقديــم الدليــل علــى أن الآلات تملــك القــدرة علــى إظهــار ســلوك ذكــي يشبــه 
الســلوك الإنســاني إذا توافــرت لهــا إمكانــات معينــة ، وهــي النظريــة التــي تطــورت إلــى أن 
أنتجت عديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات القدرة على التعلم الذاتي ، والتصرف 
بصــورة مســتقلة عــن إرادة صانعهــا أو مديرهــا ، وهــو مــا ترتــب عليــه بعــد ذلــك اســتخدام 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــالات الطبيــة والأمنيــة والعسكريــة ، الأمــر الــذي دفــع 
الفقــه القانونــي للبحــث فــي مــدى التكــييف القانونــي لتصرفــات هــذه الأنظمــة ومــدى تحقــق 
المســئولية المدنيــة عنهــا ، والواقــع أن البحــث فــي المســئولية المدنيــة عــن اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي ليســت بمبالغــة أو تطلــع إلــى مســتقبل ، وإنمــا يشــهد الواقــع بأضــرار حقيقيــة 
تســببت فيهــا هــذه التقنيــة ، حيــث تســبب الروبــوت فــي حــالات وفــاة فــي الولايــات المتحــدة 

وألمانيــا وبريطانيــا25 ، وذلــك فــي إطــار الحــوادث المهنيــة26. 
الاعتبــاري  الشــخص  نظريــة  الروبــوت ظهــرت  مســئولية  فــي  البحــث  إطــار  وفــي 
كمفســر لهــذه المســئولية ، وذلــك علــى اعتبــار أن القانــون المدنــي بصــورة عامــة لا يعتــرف 
إلا بالشــخصيتين الطبيعيــة والاعتباريــة كمنــاط لتحمــل المســئولية ، وهــو مــا يعنــي عــدم 
تصور تحمل الذكاء الاصطناعي المسئولية عن تصرفاته إلا من خلال واحدة من هاتين 
الشــخصيتين ، وبالتالــي اتخــذ جانــب مــن الفقــه اتجــاه الأعتــراف بالشــخصية الاعتباريــة 
للــذكاء الاصطناعــي27 ، وقــد تأيــد هــذا الاتجــاه مــن قبــل المشــرع الاوروبــي والــذي اوصــى 
بمنــح الالات الشــخصية القانونيــة فــي حــدود الذاتيــة التــي تتصــف بهــا وذلــك مــن خلال 
توصياتــه الصــادرة فــي فبرايــر 2017 ، وخاصــة تلــك الالات التــي تملــك القــدرة علــى التعلــم 

25  الموقع الرسمي لجريدة الجارديان
 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/25/death-by-ro-
botmechaniseddanger-in-our-changing-world 

تاريخ الاطلاع 2024/10/10
26  الموقع الرسمي لإدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية

https//:www.automate.org/industry-insights/robot-safety-everything-
butroutine#text=The20%fact20%is20%robot20%deaths,resulted20%
in20%a2%worker›s20%death    

تاريخ الاطلاع  2024/10/10
27  محمــد عرفــان الخطيــب ، المســئولية المدنيــة للــذكاء الاصطناعــي – دراســة تحليليــة 
معمقــة للمســئولية المدنيــة فــي القانــون الفرنســي ، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون الكويتيــة 
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، بحيــث يتصــور مــن خلال هــذا الاتجــاه ان يعــد الروبــوت شــخصية إلكترونيــة يجــوز 
مســائلتها عــن الاضــرار التــي قــد تلحقهــا بالغيــر28 ، وبالتالــي ينتقــل نطــاق المســئولية مــن 
المســئولية عــن أعمــال الروبــوت إلــى مســئولية الروبــوت عــن أعمالــه ، وهــو مــا يعنــي تمتــع 
الروبــوت بالذمــة الماليــة المســتقلة التــي تتيــح لــه تعويــض غيــره عمــا يســببه لــه مــن أضــرار.

أولا: نظرية الشخص الاعتباري في القانون المدني الاوروبي
للــذكاء  قانونيــة خاصــة  مكانــة  لتقريــر  مســتقبلية  الاوروبــي خطــة  المشــرع  اعتمــد 
تتمتــع  ان  يجــب  مســتقبلا  النظــم  هــذه  أن  يعنــي  مــا  ، وهــو  الروبــوت  أو  الاصطناعــي 
بالشــخصية القانونيــة التــي تتيــح تحملهــا لمــا قــد تســفر عنــه اعمالهــا مــن اضــرار ، وذلــك 
مــن خلال قــرار البرلمــان الأوروبــي فــي 16 فبرايــر 2017 ، والــذي نــص فــي المــادة 59 
منــه علــى ضــرورة استكشــاف وتحليــل ودراســة الآثــار المترتبــة علــى جميــع الحلــول القانونيــة 
الممكنــة لمســألة المســئولية القانونيــة للروبــوت ، بمــا فــي ذلــك مــا يترتــب عــن اســتقلال 
الروبــوت عــن الإنســان فــي تصرفاتــه ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ضــرورة تحملــه للمســئولية 

عــن تصرفاتــه29.
حيــث اعتبــر المشــرع المدنــي الاوروبــي ان الــذكاء الاصطناعــي فــي طريقــه إلــى أن 
يصــل إلــى درجــة مــن التطــور تتيــح لــه القــدرة علــى الاســتقلال فــي الأهليــة والشــخصية عــن 
مســتخدمه أو صانعــه ، وهــو مــا مــن شــأنه ان يجعلــه أهلا لتحمــل المســئولية عــن تصرفاتــه 
، إلا أنــه فــي ظــل الإطــار القانونــي الحالــي ، لا يمكــن تحميــل الروبوتــات المســؤولية فــي 
حــد ذاتهــا عــن الأفعــال التــي تســبب ضــررًًا للأشــخاص ، حيــث أن القواعــد الحاليــة المتعلقــة 
بالمســؤولية تغطــي الحــالات التــي يمكــن فيهــا إســناد الأضــرار الناتجــة عــن عمــل الروبــوت 
إلى وكيل بشــري محدد مثل الشــركة المصنعة أو المشــغل أو المالك أو المســتخدم ، حيث 
يمكــن لهــذا الوكيــل توقــع وتجنــب الســلوك الضــار الخــاص بالروبــوت ، وبالتالــي يمكــن 
تحميــل الشــركات المصنعــة أو المشــغلين أو المالكيــن أو المســتخدمين المســؤولية الكاملــة 

عــن أفعــال أو تصرفــات الروبــوت30.
والواقــع انــه لا يمكــن الاقــرار بــأن الشــخصية المســتقلة المزمــع منحهــا للروبــوت مــن 
قبــل المشــرع الاوروبــي هــي ذات الشــخصية الاعتباريــة التــي يمنحهــا للأشــخاص المعنويــة 

28 Paul Opitz, Civil Liability and Autonomous Robotic Machines - Approaches in the EU and US, 
Stanford Law School and the University of Vienna School of Law., 2019., p. 21.
29   European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on 
Civil Law Rules on Robotics, Art 59: “Calls on the Commission, when carrying out an impact assessment 
of its future legislative instrument, to explore, analyses and consider the implications of all possible legal 
solutions, such as: ….” 
30 European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on 
Civil Law Rules on Robotics, AD:  “whereas under the current legal framework robots cannot be held 
liable per se for acts or omissions that cause damage to third parties; whereas the existing rules on liability 
cover cases where the cause of the robot’s act or omission can be traced back to a specific human agent 
such as the manufacturer, the operator, the owner or the user and where that agent could have foreseen 
and avoided the robot’s harmful behavior; whereas, in addition, manufacturers, operators, owners or users 
could be held strictly liable for acts or omissions of a robot.”
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، وانمــا هــي صــورة إلكترونيــة لهــذه الشــخصية تختلــف مــن جهــة التنظيــم القانونــي عمــا 
حددتــه التشــريعات للشــركات والمؤسســات وغيرهــا مــن الشــخصيات المعنويــة ، حيــث ان 
هــذه الشــخصيات لا يتصــور ادارتهــا بغيــر تدخــل العنصــر البشــري ، وهــو مــا يختلــف 
عــن التعامــل مــع الروبــوت أو نظــم الــذكاء الاصطناعــي ، والتــي تملــك القــدرة علــى إدارة 

تصرفاتهــا بصــورة مســتقلة ودون تدخــل العامــل البشــري فــي إدارتهــا أو تصرفاتهــا.
وقــد أقــر المشــرع الاوروبــي بهــذه الاختلافــات باســتخدامه لعبــارة »منزلــة قانونيــة 
خاصــة« ، وذلــك فــي الحــالات التــي تملــك فيهــا الروبوتــات القــدرة  علــى اتخــاذ قــرارات 
مســتقلة أو التفاعــل بطريقــة أخــرى مــع الأطــراف المحيطــة31 ، حيــث تنتفــي فــي هــذه الحالــة 
علاقــة الســببية بيــن الخطــأ الــذي يرتكبــه الروبــوت ، وبيــن المصنــع أو المســتخدم لهــذا 
النظــام ، كنتيجــة مباشــرة لاســتقلال الروبــوت بالقــرار والتصــرف ، ممــا يترتــب عليــه ضــرورة 
انشــاء وضــع قانونــي يســمح بســؤال الــذكاء الاصطناعــي عــن افعالــه ، وتحملــه المســئولية 

عمــا قــد يســببه مــن أضــرار.
ويفســر المشــرع الاوروبــي ضــرورة الأخــذ بهــذه النظريــة إلــى مــا يتوقــع بخصــوص 
ســلوك الروبوت أو الذكاء الاصطناعي في المســتقبل ، وهو خروج هذه النظم عن سيطرة 
العنصــر البشــري ، نتيجــة لمــا تتمتــع بــه مــن قــدرة علــى التــكيف والتعلــم ، ممــا يــؤدي إلــى 
اســتقلالها فــي ســلوكها عــن صانعهــا ومســتخدمها ، الأمــر الــذي يحتــم خــروج المصنــع أو 
المســتخدم عــن اطــار المســئولية التــي يحددهــا القانــون عــن تصرفــات هــذه النظــم ومــا قــد 
تســببه مــن أضــرار للغيــر ، كمــا ان هــذا النــوع مــن النظــم يتوقــع ان يــؤدي الخدمــات للإنســان 
دون مقابــل ، ممــا يمنحهــا الحــق فــي الوجــود القانونــي والاســهام فــي تقديــم المنفعــة للمجتمــع 
بالاشــتراك مــع الإنســان ، ممــا قــد يترتــب عليــه أضــرار فادحــة فــي حالــة الخطــأ قــد تمتــد 
لتشــمل المجتمع بأســره ، مثل الاخطاء في النظم المصرفية والضريبية ، أو النظم الأمنية 

أو العسكريــة ، ممــا يتحتــم معــه تنــاول مســئوليتها بالتنظيــم32.
كمــا تثــور – كنتيجــة للأخــذ بنظريــة الشــخص الاعتبــاري - إشكاليــة اخــرى ، وهــي 
عــدم امــتلاك كثيــر مــن نظــم الــذكاء الاصطناعــي لكيــان مــادي ملمــوس ، وذلــك مثــل نظــم 
محــركات البحــث ، والنظــم الضريبيــة والمصرفيــة ، فهــذا النــوع مــن الــذكاء الاصطناعــي 
يختلــف عــن الروبــوت العسكــري المتمثــل فــي الــسلاح ، أو الروبــوت الــذي يأتــي فــي شكل 
سيــارة أو ســفينة أو طائــرة ذاتيــة الحركــة ، وهــي النظــم التــي تملــك طبيعــة ماديــة تســمح 
بتحديــد التصــرف الــذي ترتــب عليــه الضــرر بصــورة دقيقــة33 ، وهــي الإشكاليــة التــي لــم 
31 European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on 
Civil Law Rules on Robotics, Art 59 – f: “creating a specific legal status for robots in the long run, so 
that at least the most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of elec-
tronic persons responsible for making good any damage they may cause, and possibly applying electronic 
personality to cases where robots make autonomous decisions or otherwise interact with third parties 
independently”.

32  همام القوصي ، اشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت – تأثير نظرية النائب الانساني على جدوى القانون في 
المستقبل – دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون المدني الاوروبي الخاص بالروبوتات ، بحث منشور في مجلة جيل الابحاث 

القانونية المعمقة ، عدد 25 ، بيروت 2018 ، ص 97 
33  ناريمان مسعود ، المسؤولية عن فعل الأنظمة الإلكترونية الذكية ، مجلة حوليات الجزائر ، مجلد 1 عدد 31 ، الجزائر 2018 ، 
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د. محمد هديب

يتصــد لهــا الفقــه القانونــي فــي الوقــت الراهــن ، وان كان يتصــور ان تقــع المســئولية فــي هــذه 
الحالــة علــى النظــام ككل بغــض النظــر عــن النطــاق المكانــي للخطــأ والــذي قــد يصيــب 

مؤسســة مصرفيــة بعينهــا دون غيرهــا ممــا يتعامــل مــع هــذا النظــام.
ثانيا: نظرية الشخص الاعتباري في القانون الإماراتي

عــن  الاصطناعــي  الــذكاء  مســئولية  اســاس  إلــى  الإماراتــي  المشــرع  يتعــرض  لــم 
الأضــرار الناجمــة عــن الخطــأ فــي تصرفاتــه فــي ضــوء الامكانــات التــي يتمتــع بهــا هــذا 
النظــام ، إذ يخلــو النظــام التشــريعي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن تنظيــم قانونــي 
للمعــاملات التــي تتــم عــن طريــق اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي ، وبالتالــي لا يتصــور فــي 
النظــام القانونــي الإماراتــي ان يتحمــل نظــام الــذكاء الاصطناعــي بذاتــه المســئولية عــن 
الخطــأ ، وخاصــة فــي وجــود قواعــد القانــون المدنــي التــي تنظــم المســئولية ومــا يترتــب عليهــا 

مــن نتائــج.
حيــث ينظــم المشــرع الإماراتــي الشــخصية الطبيعيــة بموجــب »قانــون 5 لســنة 1985 
بشــأن إصــدار قانــون المعــاملات المدنــي« ، وذلــك مــن خلال المــواد مــن 85 الــى 91 ، 
كما يحدد الأشــخاص الاعتبارية من خلال المادة 92 والتي تخلو من الإشــارة إلى ســمات 
الــذكاء الاصطناعــي كأحــد انمــاط الشــخصيات الاعتباريــة ، وبالتالــي لا يمكــن الذهــاب إلــى 

ان المشــرع الإماراتــي يعتــرف للــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية القانونيــة.
حيــث أن الــذكاء الاصطناعــي فــي القانــون الإماراتــي لا تتوافــر فــي حقــه العناصــر 
والمقومــات لاكتســاب صفــة الشــخص الاعتبــاري ، وهــي العنصــر المــادي المتمثــل فــي 
وجود جماعة من الأشــخاص أو الأموال ، والعنصر المعنوي وهو الغرض الذي يســتهدفه 
جماعة الأشــخاص أو الأموال ، والعنصر الشكلي وهو اعتراف الدولة بالشــخص المعنوي 
، ولا يمكــن الأعتــراف لــه بشــخصية قانونيــة إلا بموجــب نصــوص قانونيــة صريحــة34 ، 
وذلــك وفقــا لنــص المــادة 92 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي ، وبنــاء علــى ذلــك 
تبــدأ الشــخصية القانونيــة للشــخص الاعتبــاري المعنــوي ، باعتــراف الدولــة بــه اعترافــا عامــا 

أو اعتراـفـا خاـصـا.
فالمشــرع الإماراتــي كنمــوذج للأنظمــة العربيــة التــي اتجهــت مؤخــرا لتنظيــم الــذكاء 
الاصطناعــي يلاحــظ عليــه انــه برغــم الاهتمــام الرســمي للدولــة بالــذكاء الاصطناعــي ونظمــه 
إلا انــه لــم يتنــاول الأنظمــة الذكيــة القــادرة علــى التصــرف باســتقلالية والتعلــم مــن التجربــة 
وتعديــل تعليماتهــا ذاتيــاًً ، وإنمــا اكتفــى بتنظيــم الأنظمــة الآليــة التــي تعمــل فقــط بــشكل 
مؤتمــت فــي حــدود البرمجــة المسبقــة والتعليمــات المقــررة ســلفا مــن قبــل مســتخدمي النظــام35.

والواقــع انــه لــم يــرد ذكــر فــي التشــريع الإماراتــي بخصــوص أخطــاء الالــة التــي لا 
يكــون مرجعهــا إلــى الأفعــال البشــرية ، فلــم ينــص المشــرع علــى آليــة لحمايــة المســتخدم 
البشــري مــن الأخطــار غيــر المتوقعــة التــي قــد تنتــج عــن الآلــة ذاتيــة التصــرف أو البيئــة 

34   زيد أحمد الخميري ، المدخل لدراسة العلوم القانونية وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ، طبعة خاصة ، ابوظبي 
2012 ، ص 231

35  عماد عبد الرحيم الدحيات ، نحو تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي ، بحث منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 
والاقتصادية ، مجلد 8 عدد 5 ، معهد الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر 2019 ، ص 28
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

الإلكترونيــة ، وســواء كان ذلــك فــي القانــون الاتحــادي رقــم 24 لســنة 2006 بشــأن حمايــة 
مــع تنظيمــه  لتنظيــم قطــاع الاتصــالات ، وحتــى  العامــة  الهيئــة  قانــون  المســتهلك ، أو 
لعمــل الروبــوت مــن خلال المــادة 54 مــن المرســوم بقانــون رقــم 34 لســنة 2021 فــي 
شــأن مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة ، لــم يتطــرق إلــى تنــاول شــخصية الــذكاء 
الاصطناعــي ذاتــه بصــورة مســتقلة ، وانمــا نظّّــم انشــاء هــذه النظــم واســتخدامها فــي نشــر 
أو تــداول اخبــار أو بيانــات زائفــة ، فــي اشــارة واضحــة لمســئولية المصنّّــع أو المســتخدم ، 
والتغاضــي عــن فعــل الروبــوت ذاتــه ومــا قــد يرتبــه مــن مســئولية علــى هــذا النظــام ، وهــو مــا 
يعني عدم اعتراف المشــرع الإماراتي بمســئولية الروبوت المســتقلة عن مســئولية مســتخدميه 

أو صانعيــه ، وعــدم الاقــرار بشــخصية مســتقلة لــه.
ويترتــب علــى إضفــاء الشــخصية القانونيــة علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ، أن 
تكــون مســؤولة مدنيــا عــن الأفعــال التــي تنتــج عنهــا ، والمســؤولية المدنيــة معناهــا ولادة التــزام 
ناشــئ عــن إخلال بالتــزام ســابق ، وهــذا الالتــزام الجديــد هــو التــزام بالتعويــض لمــن أصابــه 
الضــرر نتيجــة هــذا الإخلال أو فــي الواقــع جــزاء الإخلال بالتــزام ســابق ، الأمــر الــذي لا 
يتوفــر لنظــم الــذكاء الاصطناعــي فــي القانــون الاماراتــي ، بعكــس المشــرع الأوروبــي الــذي 

افتــرض فــي المســتقبل تحقــق الشــخصية الإلكترونيــة القانونيــة للروبوتــات36.
وقد لقي الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوت توافقا مع بعض الاتجاهات الفقهية 
، حيث رأت هذه الاتجاهات أن الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي يمكن 
نفســيره باعتبــار هــذه النظــم مــن قبيــل الكيانــات ، وهــو مــا يجــد اساســه القانونــي فــي القانــون 
المدنــي الاوروبــي ، والــذي يــرى فــي الروبوتــات ذاتيــة التصــرف شــخص إلكترونــي مســتقل 
يجــوز مســائلته عمــا يصــدر منــه مــن تصرفــات37 ، حيــث يمكــن اسبــاغ صفــة الشــخصية 
عليــه مــن خلال شــخصيته الوظيفيــة والتــي تتيــح لــه التمتــع بالشــخصية القانونيــة ، وبنــاء 
علــى ذلــك وجــب لــدى هــذا الفقــه قيــد الروبوتــات ضمــن ســجلات خاصــة تحــدد شــخصية كل 

منهــا ، وتســمح بانشــاء نظــام تأمينــي مــن الحــوادث التــي يتســبب بهــا الروبــوت38.
ويلاحــظ علــى هــذا الاتجــاه انــه يتفــق مــع المشــرع الاوروبــي فــي ان النظــرة للــذكاء 
الاصطناعــي كشــخصية لهــا اســتقلالها وذاتيتهــا هــي نظــرة مســتقبلية ، حيــث تفتقــر هــذه 
الأنظمــة فــي الوقــت الحالــي إلــى الاليــات الماديــة التــي تســاعد علــى قيــام هــذه الشــخصية ، 

مـة لتحـمـل المـسـئولية. كالذـمـة المالـيـة المـسـتقلة ، أو الأهلـيـة اللازـ
بينمــا رفــض اتجــاه فقهــي مقابــل الاعتــراف بهــذه الشــخصية للــذكاء الاصطناعــي ، 
فــرأى عــدم جــواز اســناد أي مــن صــور الشــخصية القانونيــة للــذكاء الاصطناعــي ، معتبــرا 
ان اســناد هــذه الشــخصية يعــد مــن قبيــل الخلــط بيــن الإنســان الألــة ، كمــا ان الاعتــراف 
بهــذه الشــخصية تدفــع فــي اتجــاه اعلاء قيمــة الروبــوت علــى القيمــة الإنســانية ، أو علــى 
36 Andrea Bertalini, Liability and Risk Management in Robotics, EU Parliament, 2016, P. 9
مشار اليه لدى: همام القوصي ، مرجع سابق ، ص 83

37  محمد احمد المعداوي ، المسئولية المدنية عن الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي – دراسة مقارنة ، بحث منشور في المجلة 
القانونية ، مجلد 9 عدد 2 ، كلية الحقوق جامعة القاهرة 2021 ، ص 306

38  الكرار حبيب جهلول ، المسئولية المدنية عن الاضرار التي تسببها الروبوتات – دراسة تحليلية مقارنة ، بحث منشور في مجلة 
العلوم الاجتماعية والقانونية ، مجلد 6 ، كلية القانون ، جامعة الامام الكاظم ، بغداد 2019 ، ص 743
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الاقــل المســاواة بهــا ، كمــا يمنــع التفرقــة بيــن الأشــخاص والأشيــاء مــن الناحيــة القانونيــة39.
ويــرى الباحــث فــي ضــوء مــا تقــدم مــن عــرض للاتجاهــات الفقهيــة المختلفــة بشــأن 
أســاس المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، يــرى الباحــث أن 
هــذه المســؤولية لا يمكــن إســنادها إلــى النظــام الذكــي ذاتــه فــي المرحلــة الحاليــة مــن التطــور 
التكنولوجــي، وذلــك لافتقــار هــذه الأنظمــة إلــى المقومــات الأســاسية للشــخصية القانونيــة، 

وعلــى رأســها الإرادة الواعيــة، والتمييــز، والذمــة الماليــة المســتقلة.
ــا ســابقًًا  ومــن ثــم، فــإن إســناد المســؤولية إلــى الــذكاء الاصطناعــي يُُعــد طرحًًــا نظريًً
لأوانــه، ولا ينســجم مــع القواعــد المســتقرة فــي القانــون المدنــي، والتــي تشــترط وجــود شــخص 

قانونــي تتوافــر فيــه أهليــة تحمــل الالتــزام.
وفــي المقابــل، يرجــح الباحــث الأخــذ بنمــوذج المســؤولية البشــرية الممتــدة، بحيــث 
يتــم توزيــع المســؤولية بحســب دور كل مــن المصمــم، والمطــور، والمســتخدم، مــع ترجيــح 
مســؤولية المســتخدم فــي الحــالات التــي يكــون لــه فيهــا ســلطة الرقابــة والتوجيــه الفعلــي علــى 

النظــام، وذلــك اســتنادًًا إلــى أحكام المســؤولية عــن حراســة الأشيــاء.
ومــع ذلــك، يــرى الباحــث أن القواعــد التقليديــة للمســؤولية، وعلــى رأســها نظريــة حــارس 
الأشيــاء، وإن كانــت صالحــة للتطبيــق فــي المرحلــة الحاليــة، إلا أنهــا قــد لا تكــون كافيــة 
لمواجهــة التطــور المتســارع فــي قــدرات الــذكاء الاصطناعــي، خاصــة مــع تزايــد اســتقلالية 
هــذه النظــم، الأمــر الــذي يقتضــي تــدخالًا تشــريعيًًا مســتقبليًًا لوضــع نظــام قانونــي خــاص 

يــوازن بيــن حمايــة المضــرور وتشــجيع الابتــكار التكنولوجــي.
وبنــاءًً علــى ذلــك، يخلــص الباحــث إلــى أن الاتجــاه الأنســب فــي الوقــت الراهــن يتمثــل 
فــي الإبقــاء علــى المســؤولية البشــرية، مــع تطويــر قواعدهــا بمــا يــتلاءم مــع الطبيعــة الخاصــة 

لأنظمــة الــذكاء الاصطناعي.
المطلب الثاني

 مدى إمكانية تطبيق نظرية الشخص الاعتباري فى مهنة المحامي الذكي
يمكــن الذهــاب إلــى أن هنــاك العديــد مــن الأسبــاب التــي تؤيــد أن الــذكاء الاصطناعــي 
سيكــون لــه دور فعــال فــي نظــام مهنــة المحامــاة ، مــن أهمهــا أن نظــام هــذه المهنــة فــي 
الوقــت الحالــي يسيطــر عليــه بــشكل واضــح جهــد المســاعدين والباحثيــن القانونييــن ، لأنهــم 
مــن يقومــون بالبحــث والتقصــي واحيانــاًً تفســير المعلومــات ، وهــو مــا مــن شــأنه زيــادة الجهــد 
والتكلفــة التــي يتكبدهــا المحامــي وبالتالــي تنتقــل هــذه الأعبــاء إلــى العميــل ، وعلــى هــذا 
يســاعد الــذكاء الصناعــي فــي ســرعة البحــث وهــو مــا يســاعد علــى تــخفيف الاعبــاء فــي 

مهنــة المحامــاة40.

39  فريدة بن عثمان ، الذكاء الاصطناعي – مقاربة قانونية ، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون ، عدد 2 ، كلية 
الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر 2020 ، ص 161

40  احمد محمد براك ، نحو تنظيم قواعد المسؤولية عن تقنيات الذكاء الإصطناعي - إشكال العلاقة بين الإنسان والآلة الذكية 
جزائيًاً ومدنيًاً ودوليًاً ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان 2022 ، ص 67
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ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن توكيــل بعــض المهــام الإضافيــة للــذكاء الاصطناعــي مثــل 
مقابلــة العــملاء وجمــع المعلومــات بــشكل صحيــح منهــم ، حيــث يــرى اتجــاه فــي علــم النفــس 
أن الشــخص قــد يكــون صادقــا وأكثــر حريــة عندمــا يتحــدث إلــى آلــة لأن الآلات لــن تحكــم 
على سلوكه أو تصرفاته ، لكن بطبيعة الحال لن يحل الذكاء الصناعي محل كل وسائل 
جمــع المعلومــات ، فأحيانــا تكــون المناقشــات أكثــر فاعليــة ، ومــع ذلــك يســاعد الــذكاء 
الصناعــي فــي ذلــك خلال عمليــات ادلاء العميــل بمعلوماتــه عــن الدعــوى ،  والمناقشــات 
فــي تقصــي ردود أفعــال العــملاء والشــهود وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يرتبــط بهــم عمــل 
المحامــاة ، وذلــك فــي كل مــرة يتحدثــون فيهــا ومقارنــة المعلومــات التــي يدلــون بهــا للوصــول 

إلــى أفضــل نتيجــة41.
ومــن جانــب آخــر يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي حاليــا فــي مجــال المحامــاة بعــدد 
مــن الصــور ، منهــا صياغــة العقــود ومراجعتهــا ، والتأكــد مــن تطابــق التوقيعــات الرقميــة 
، والتحــليلات القانونيــة للدعــاوى ومواقــف الخصــوم مــن الجهــة القانونيــة ، بالإضافــة إلــى 
، وصياغــة  القضائيــة  غيــر  أو  القضائيــة  ســواء  الدعــوى ومصروفاتهــا  ميزانيــة  حســاب 
المذكــرات القانونيــة بمــا يتلائــم وطبيعــة الدعــوى المعروضــة علــى المحامــي ، واقتــراح المــواد 
القانونيــة التــي تنطبــق علــى النــزاع ، واســتبعاد المســتندات غيــر ذات الصلــة بالدعــوى42.
وقــد شــهد نظــام اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال المحامــاة طفــرة خلال 
تقديــم  إلــى  الموكليــن  أقــوال  إذ تجــاوزت وظيفتــه مجــرد الصياغــة وتلقــي  الفتــرة الأخيــرة 
النصيحــة المباشــرة اثنــاء جلســات المحاكمــة ، حيــث تطــورت تقنيــة Do Not Pay لتحقــق 
أول حضــور مباشــر للمحامــي الروبــوت عــن طريــق ســماع النظــام لمــا يتلقــاه الخصــم مــن 
أســئلة أو تعليمــات خلال الجلســة وتقديــم النصــح لــه فيمــا يجــب ان يبديــه مــن ردود ، وهــو 
مــا أعلنــت عنــه منظمــة العفــو الدوليــة43 ، وعلــى هــذا فــإن الخطــأ المرتكــب مــن قبــل نظــام 
الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذه الحالــة لا بــد وأن ينظــر إليــه فــي إطــار مســئولية النظــام ذاتــه 
، نظــرا لأن الروبــوت فــي هــذه الحالــة هــو محــام مســتقل لا ممثــل لمحــام بشــري أو احــدى 

شــركات المحامــاة.
ويرفض كثير من الفقه الاعتراف بالشخصية القانونية للمحامي الروبوت44 ، حيث 
يــرى هــذا الاتجــاه ان الروبــوت لا يملــك مقومــات الشــخصية القانونيــة بحســب الاشــتراطات 
التشــريعية لممارســة مهنــة المحامــاة مــن جهــة ، كمــا ان هنــاك صمــت تشــريعي بخصــوص 

41   لبنى عبد الحسين السعيدي ، التقاضي بواسطة الذكاء الإصطناعي - القاضي الذكي الاصطناعي نموذجًاً ، المؤسسة الحديثة 
للكتاب ، القاهرة 2022 ، ص 25

42 Chris Chambers Goodman, Impacts of Artificial Intelligence in Lawyer-Client Relationships, 
Oklahoma Law Review, Volume 72 Number 1, Washington2019  , p154 

43  الموقع الرسمي لمجلة new scientist مقال منشور بتاريخ 2023/1/4
-a-fight-defendant-help-will-assistant-legal-ai-2351893/article/com.newscientist.www//:https

/court-in-case-speeding
تاريخ الاطلاع: 2024/10/10

44  عمرو طه بدوي ، النظام القانوني للروبوتات الذكية المزودة بتقنية الذكاء االصطناعي - دراسة تحليلية مقارنة لقواعد القانون 
المدني للروبوتات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي سنة 2017 ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ، مجلد 7 عدد 

2 ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ديسمبر 2021 ، ص 46
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مســئولية الروبــوت بصفــة عامــة مــن جهــة أخــرى45 ، وعلــى هــذا يمكــن الذهــاب إلــى أن 
الــخلاف الحقيقــي داخــل هــذا الفقــه يثــور حــول مــن يتحمــل مســئولية خطــأ الروبــوت فــي هــذه 
الحالــة ، حيــث يتجــه رأي إلــى اعتمــاد مســئولية مصنّّــع البرنامــج أو المطــور ، بينمــا يتجــه 
فقــه اخــر إلــى تحميــل المســتخدم المســئولية عــن الضــرر الراجــع إلــى فعــل المحامــي الروبــوت 
، وعلــى الجانــب الآخــر يــرى بعــض الفقــه انــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن الاعتــراف للمحامــي 
الروبــوت بالشــخصية القانونيــة علــى اعتبــار ان المشــرع الاوروبــي قــد بــدأ فــي تنــاول هــذا 
الموضــوع بخصــوص الروبــوت بصفــة عامــة دون أن يســتثني اي مــن نظــم الروبــوت أو 

يخلــع الشــخصية القانونيــة عــن روبوتــات ذات وظائــف معينــة.
أولا: الرأي المؤيد لمنح الشخصية القانونية لنظام المحامي الذكي

يســتند هــذا الــرأي إلــى قــرار البرلمــان الاوروبــي رقــم INL 2103/201546 والــذي 
تنــاول الشــخصية الإلكترونيــة للروبــوت ، حيــث اشــار القــرار لوجــود بعــض الروبوتــات أو 
نظــم الــذكاء الاصطناعــي التــي تملــك مــن الــذكاء مــا يمنحهــا القــدرة علــى التواصــل مــع 
الإنســان والبيئــة المحيطــة ، وتحديــد الأهــداف ، كمــا تملــك قــدر مــن القــدرة علــى الابتــكار 
لهــا  الاعتــراف  يرجــح  ممــا   ، التصرفــات  مــن  العديــد  فــي  الإنســان  ، ومحــاكاة  والإبــداع 
بالشــخصية القانونيــة47 ، وقــد قــدم هــذا الفقــه عــدد مــن الحجــج التــي ســاقها تأييــدا لموقفــه ، 

وهــي:
	1 علــى . يأتــي  الروبــوت  للمحامــي  القانونيــة  بالشــخصية  الاعتــراف  ان 

غــرار الأعتــراف بالشــخصية الاعتباريــة لشــركات المحامــاة ، والمؤسســات 
القانونيــة التــي يتشــارك المحامــون فــي انشــائها ، حيــث يتــم التعامــل مــع 
هــذه الكيانــات بصفتهــا الاعتباريــة ازاء كافــة التصرفــات القانونيــة ، كمــا 
المحاكــم بصفتهــا وبغــض  أمــام  الموكليــن  تمثيــل  الكيانــات  هــذه  تملــك 
النظــر عــن شــخصيات اعضائهــا أو المشــاركين فيهــا ، لــذا فشــخصية 
الشــركة فــي مجــال المحامــاة تعــد نموذجــا يمكــن الســير عليــه بالنسبــة 
للمحامــي الروبــوت ومــا يجــب ان يتمتــع بــه مــن شــخصية قانونيــة48 ، 
وعلــى هــذا فــإن الضــرر الواقــع علــى الغيــر فــي حالــة خطــأ الروبــوت يتــم 
جبــره تعويضــا مــن ذمتــه الماليــة ، وهــو ذات الحكــم المنطبــق فــي حالــة 
المحامــاة والتــي  الماليــة لشــركات  الذمــة  التعويــض عــن الأضــرار مــن 

تســتقل عــن الذمــة الماليــة للشــركاء مــن المحاميــن.
45  عمر نافع رضا ، النظام القانوني للذكاء الاصطناعي - دراسة مقارنة ،  المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية ، القاهرة 

2022 ، ص 113
46  للاطلاع على النص الكامل للقرار راجع الموقع الرسمي للبرلمان الاوروبي

pdf.EN_582443-PR-JURI/document/doceo/eu.europa.europarl.www//:https
تاريخ الاطلاع: 2024/10/10

47  الكرار حبيب جهلول ، مرجع سابق ، ص 743
48 Kurt Markoو Robot rights - a legal necessity or ethical absurdity? 
 مقال منشور على موقع
https//:diginomica.com/robot-rights-a-legal-necessity-or-ethical-absurdity
تاريخ النشر 3/1/2019
تاريخ الاطلاع 10/10/2024
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	2 التــي . الاصطناعــي  الــذكاء  نظــم  صــور  أحــد  الروبــوت  المحامــي  يعــد 
تتميــز بالاســتقلالية فــي تصرفاتهــا والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار وذلــك دون 
تدخــل مــن العنصــر البشــري ، وبالتالــي فــإن دواعــي العدالــة تتطلــب عــدم 
تحمــل العنصــر البشــري للمســئولية عــن اخطائــه ، ســواء كان المصمــم 
او المصنّــع ، حيــث ان هــذه النظــم قــادرة علــى التعلــم واكتســاب الخبــرات 
وبالتالــي الاقــدام علــى فعــل تصرفــات معينــة مــن تلقــاء نفســها ، وهــو مــا 
يعلمــه العميــل المتعاقــد عنهــا كنظــم ذكاء اصطناعــي ، وبالتالــي فهــو 
بتعاقــده يقبــل بصــدور الخطــأ منهــا والتعويــض عــن هــذا الخطــأ دون تدخــل 

العنصــر البشــري49.
	3 هنــاك تشــريعات اعترفــت بالفعــل بالشــخصية القانونيــة للروبــوت مانحــة .

اياهــا عــدد مــن الحقــوق التــي درج المشــرع علــى قصرهــا علــى الإنســان 
، منهــا التشــريع الكــوري الجنوبــي الــذي منــح الروبــوت الحــق فــي الوجــود 
والحــق فــي عــدم الإســاءة والحــق فــي حمايــة نفســه ، وهــي الحقــوق التــي 
يقابــل التمتــع بهــا الأهليــة اللازمــة لتحمــل الالتزامــات ، الأمــر الــذي اســتقام 
قانونــا وفــق هــذه التشــريعات دون حــدوث مــا يمنــع مــن تكــراره فــي نمــاذج 
تشــريعية أخــرى50 ، وقــد اتجهــت بعــض النظــم القانونيــة بالفعــل لتصرفــات 
Shi� ـبوت  ـبوت الــشخصية القانونــية مــثل مــنح الروـ  تتواــفق ومــنح الروـ
boya Miria إقامــة قانونيــة فــي دولــة اليابــان51 ، كمــا منحــت المملكــة 
العربيــة الســعودية الجنسيــة للروبــوت صوفيــا فــي ذات العــام ، وأخيــرا 
يتجــه بعــض الفقــه حاليــا إلــى منــح الــذكاء الاصطناعــي حقــوق الملكيــة 
الفكريــة باعتبــاره قــادرا علــى الابــداع والابتــكار فــي كثيــر مــن المجــالات 

الابداعيــة 52.
	4 القانونيــة ضمــان تعويــض . يهــدف منــح المحامــي الروبــوت الشــخصية 

الأضــرار التــي يتســبب فيهــا عــن طريــق نظــم التأميــن الخاصــة بالروبوتــات 
، وهــو مــا يضمــن تعويــض المضــرور دون خشــية الاعســار أو تعــذر 

التنفيــذ علــى أمــوال المديــن بصفــة عامــة53.
49 Hubert de Vauplane, Vers une personnalité juridique des robots
مشار اليه لدى: عمرو طه بدوي ، مرجع سابق ، ص 86
50 Rights of Robots of South Korean Robot Ethics Charter 2012, Sec 2: “Under Korean Law, Robots are 
afforded the following fundamental rights: i) The right to exist without fear of injury or death. ii) The right 
to live an existence free from systematic abuse”.

51  هو روبوت مبرمج ليكون طفلا في السابعة من العمر ، وهو اول روبوت يسجل في وثائق رسمية كشخص الكتروني
لمزيد من التفاصيل راجع: 

 Anthony Cuthbertson: Tokyo: Artificial Intelligence ‘Boy’ Shibuya Mirai Becomes World’s First AI Bot
to Be Granted Residency
الموقع الرسمي لجريدة نيوزويك

702382-mirai-shibuya-boy-intelligence-artificial-residency-tokyo/com.newsweek.www//:https
تاريخ النشر: 2017/6/11

تاريخ الاطلاع: 2024/10/10
52  عمرو جمال البحيري ، مرجع سابق ، ص 23

53  خالد ممدوح إبراهيم ، التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة 2022 ، ص 55
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د. محمد هديب

والواقــع اننــا نعــارض هــذا الاتجــاه حيــث ان مجــرد منــح نمــاذج معينــة مــن الروبوتــات 
بعــض الحقــوق أو المراكــز القانونيــة كالإقامــة والجنسيــة لا يعنــي فعليــا أهليــة هــذه النظــم 
للتمتــع بالشــخصية القانونيــة ، وخاصــة فــي مجــال المحامــاة ، وهــي المهنــة التــي تتطلــب 
مــن شــاغليها التمتــع بمســتوى دراســي معيــن فــي التخصــص القانونــي ، ولا يكفــي لشــغلها 
مجــرد الخبــرة فــي العمــل القانونــي أو العلــم ببعــض المعلومــات التطبيقيــة فــي المجــال ، وإلا 
جــاز الذهــاب إلــى أن حملــة أي مؤهــل يحــق لهــم ممارســة المهنــة بمجــرد علمهــم بالقواعــد 
التطبيقيــة للمهنــة ، كمــا أن القيــاس علــى الشــخصية القانونيــة لشــركات المحامــاة كشــخص 
اعتبــاري هــو قيــاس لا يســتقيم ، إذ أن هــذه الشــركات تملــك اعترافــا تشــريعيا بشــخصيتها 
الاعتباريــة بنــاء علــى توفــر ضوابــط معينــة ، كمــا أن القــول بــأن الهــدف مــن منــح الروبــوت 
المحامــي الشــخصية القانونيــة هــو ضمــان حصــول المضــرور علــى مبلــغ التعويــض دون 
عنــاء مــن خلال نظــام التأميــن هــو قــول مــردود عليــه بــأن ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن التأميــن 

مــن مســئولية شــركات المحامــاة.

ثانيا: الرأي المعارض لمنح الشخصية القانونية لنظام المحامي الذكي
بالإضافــة إلــى رفــض هــذا الاتجــاه للحجــج المســاقة مــن قبــل مؤيــدي منــح الشــخصية 
القانونيــة للمحامــي الروبــوت ، فــإن هــذا الاتجــاه الفقهــي كان لــه مــن الحجــج مــا اســتند إليــه 

فــي رفضــه لمنــح الشــخصية لهــذا النظــام الذكــي ، حيــث تتمثــل هــذه الحجــج فيمــا يلــي:
	1 ان ازالــة الحــد الفاصــل بيــن الإنســان والألــة هــو امــر يخــرج بطبيعتــه عــن .

قواعــد المنطــق ويمكــن الذهــاب إلــى اقترابــه مــن الخيــال ، بــل ان بيــوت 
الخبــرة العاملــة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي قــد وجهــت رســائل للاتحــاد 
الاوروبي مفادها انه لا يمكن الخلط بين الشخصية القانونية التي يتمتع 
بهــا الإنســان وطبيعــة الآلات التــي لا يمكــن اعتبارهــا اشــخاص بــأي حــال 
مــن الأحــوال54 ، كمــا ان الاتفــاق علــى منــح الشــخصية القانونيــة لــكل مــن 
الإنســان والآلــة يحمــل فــي المســتقبل مخاطــرة فقــد السيطــرة البشــرية مــن 
الناحيــة القانونيــة ويفتــح مجــالا للتملــص مــن المســئولية عــن الأضــرار.

	2 القانونيــة ، وهــي . الشــخصية  الروبــوت لأهــم مقومــات  المحامــي  يفتقــر 
القصــد والإرادة والجوانــب الأخلاقيــة والوعــي ، وبالتالــي لا يتصــور تحملــه 
للمســئولية عــن الأضــرار التــي تنشــأ عــن فعلــه ، فعلــى ســبيل المثــال لا 
يتصــور تمييــز الخطــأ غيــر العمــدي مــن الخطــأ العمــدي ، كمــا لا يتصــور 
تحديــد منــاط جســامة الخطــأ فــي افعالــه ، والحــد الفاصــل بيــن الخطــأ 
التــي يتجــاوز خلالــه ضوابــط مهنــة المحامــاة بصــورة  العــادي والخطــأ 

جســيمة55.

54 Nathalie Nevejans, Should the legal status of robots change? Robotics and artificial intelligence, 
Magazine N°750 December 2019, p 137

55 محمد محمد سويف ، جرائم الذكاء الاصطناعى ، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية ، القاهرة 2022 ، ص 122
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	3 إلــى . الروبــوت  المحامــي  عــن  الصــادر  الخطــأ  اســناد  دائمــا  يمكــن 
الأشــخاص الطبيعيــة والاعتباريــة ، وعلــى هــذا فــا توجــد ضــرورة لمنــح 
الروبــوت الشــخصية القانونيــة ، فهنــاك دائمــا مصمــم لهــذا النظــام ومصنّــع 
ومســتخدم له ، ولا يصعب إســناد الخطأ لأحدهم ، مما يعني ان المشــرع 

غيــر مضطــر لمنــح المحامــي الروبــوت شــخصية قانونيــة مســتقلة56.
	4 يمثــل منــح الشــخصية القانونيــة للمحامــي الروبــوت نوعــا مــن الخلــط فــي .

تحديــد المســئولية ، حيــث ان العلــم حتــى وقتنــا الحالــي لــم يصــل لمرحلــة 
فصــل تصرفــات المحامــي الروبــوت عــن مســتخدمه ، وبالتالــي لا يمكــن 
أو  المشــغّل  إرادة  عــن  بمعــزل  يتصــرف خلالهــا  التــي  اللحظــة  تحديــد 
المســتخدم ، وهــو مــا يعنــي صعوبــة الجــزم بمســئوليته عــن الضــرر الناتــج 

عــن اخطائــه أو تصرفاتــه57.
	5 تفتقــر نظــم الــذكاء الاصطناعــي إلــى القــدرة علــى تقييمهــا مــن ناحيــة .

الكفــاءة والتأهيــل لممارســة دور المحامــي الروبــوت ، وبالتالــي يعــد منحهــا 
وظيفــة  أداء  علــى  بقدرتهــا  لأوانــه  ســابق  اعترافــا  القانونيــا  الشــخصية 
المحامــي ، خاصــة مــع عــدم وجــود تجــارب كافيــة تــؤدي إلــى الاعتــراف 
لهــا بهــذه القــدرة ، كمــا أن اعمــال المحامــاة متعــددة ولا تقتصــر علــى 
مجــرد اســداء النصــح أو الصياغــة للوثائــق القانونيــة ، وانمــا تتطلــب مهنــة 
المحامــاة بــذل جهــود تقتصــر علــى العنصــر البشــري ، لــذا فالاســتعانة 
بنظــام ذكاء اصطناعــي يتمثــل فــي المحامــي الذكــي لا بــد وان يكــون فــي 
اطــار اســتخدام المحامــي لإحــدى الأدوات التــي تســاعده علــى اداء مهامــه 
، لا اطــار الاعتــراف لــأداة بشــخصية قانونيــة تؤهلهــا لممارســة المهنــة58.

	6 لا يمكــن القــول بضعــف النظــم القانونيــة القائمــة أو قصورهــا فــي ظــل .
فــي مجــال  للــذكاء الاصطناعــي  القانونيــة  بالشــخصية  عــدم الاعتــراف 
فــي ظــل  بالكفــاءة المطلوبــة  تــؤدى  المهنــة  المحامــاة ، حيــث ان هــذه 
وبالتالــي   ، المختلفــة  القانونيــة  النظــم  عبــر  لهــا  المنظمــة  التشــريعات 
فــإن إضافــة عنصــر جديــد لهــذه المهنــة يتمثــل فــي محــام روبــوت يملــك 
شــخصية قانونيــة مســتقلة يعــد مــن الأمــور التــي يجــب أن تــدرس بعنايــة 
قبــل الاقــدام عليهــا ، خاصــة فــي ظــل تعقيــدات هــذه المهنــة ، والزخــم 
الإجرائــي الــذي تتميــز بــه ، ممــا يُخــرج عــن نطــاق التصــور تلقيــن أي نظــم 
آليــة لكافــة الخطــوات المهنيــة التــي يقــوم بهــا المحامــي ، والاعتمــاد بصــورة 
كاملــة علــى الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذه المهنــة ، بصــورة تتطلــب منحــه 
شــخصية قانونيــة تتيــح لــه تحمــل المســئولية عمــا قــد يســببه مــن أضــرار59.

56  كريستيان يوسف ، المسؤولية المدنية عن فعل الذكاء الإصطناعي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2022 ، ص 81
57  عماد عبد الرحيم الدحيات ، مرجع سابق ، ص 20

58  علي جبار رحيم المشهدي ، المسؤولية المدنية عن تقنية الذكاء الإصطناعي المعقد - دراسة مقارنة ، دار دروب المعرفة للنشر 
والتوزيع ، عمان 2022 ، ص 99

59  خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 62
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من هنا يمكن الذهاب إلى أن تمتع المحامي الذكي بالشخصية القانونية هو الأمر 
الــذي تطــرق إليــه المشــرع الاوروبــي بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق توجهــه الواضــح فــي 
منــح الروبــوت الشــخصية القانونيــة ، إلا أنــه برغــم ذلــك لــم يتنــاول هــذا الموضــوع بالتنظيــم 
الكافــي حاليــا ، وانمــا اتــى تناولــه فــي اطــار التوصيــات المســتقبلية ، وهــو مــا ظهــر أثــره فــي 
التشــريعات الوطنيــة ومنهــا التشــريع الإماراتــي الــذي لــم ينظــم هــذه المســألة تشــريعيا حيــث 
فضــل المشــرع الإماراتــي تــرك الأمــر للاســتراتيجيات الحكوميــة دون ان يتدخــل بالتنظيــم 

قـت الحاـلـي. ـفـي الوـ
        ويؤكــد الباحــث فــي هــذا السيــاق أن مســؤولية المحامــي عــن اســتخدام أدوات 
الــذكاء الاصطناعــي تظــل قائمــة، باعتبــاره المســؤول عــن توجيــه هــذه الأدوات والتحقــق مــن 
مخرجاتهــا، ولا يجــوز لــه الاحتجــاج بخطــأ النظــام الذكــي كوســيلة للتنصــل مــن المســؤولية 

المهنيــة.

المبحث الثاني : موقف نظرية الأشياء من تطور التكنولوجيا الحديثة
تمهيد وتقسيم:

لتطويــر  الواعــدة  الإمكانــات  مــن  كبيــر  قــدر  يتيــح  الاصطناعــي  الــذكاء  كان  إذا 
المنظومــة الاقتصاديــة والأمنيــة والعسكريــة ، والرفــع مــن الإنتاجيــة والمردوديــة ، فإنــه يطــرح 
فــي نفــس الوقــت إشكالات لا يمكــن غــض الطــرف عنهــا ، فــاذا اعتمــد الإنســان علــى الــذكاء 
الاصطناعــي فــي اتخــاذ قــرارات ذات شــأن مــن الأهميــة ، وتبيــن عقــب ذلــك النتائــج الســلبية 
لهــذه القــرارات ، أو عــدم قبــول مــا تســفر عنــه ، فــان التســاؤل يثــور حــول المســئولية عــن 

هــذا القــرار ونتائجــه.
ولذلــك فقــد كان مــن الضــروري ان تمتــد التشــريعات بتطويــر قواعدهــا العامــة حتــى 
تتمكــن مــن مواكبــة الإشكاليــة المســتحدثة حــول تحديــد المســئولية عــن أفعــال نظــم الــذكاء 
الاصطناعــي ، ووضــع اطــر المســؤولية عــن اســتخدامه ، حيــث لا يتفــق مــع مقتضيــات 
لــه  تتحقــق  ان  دون  الاصطناعــي  الــذكاء  مســئولية  تقــوم  أن  العدالــة  القانونــي  المنطــق 
الشــخصية القانونية أو الأهلية اللازمة ، كما ان العدالة تقتضي الا يســأل مســتخدم الذكاء 
التقليديــة ، كمــا أن مســئولية  الاصطناعــي بموجــب القواعــد الحاكمــة لاســتخدام الآلات 
المصمــم أو المصنــع قــد تســتبعد بموجــب الوقائــع التــي أدت لحــدوث الضــرر ، والتــي قــد لا 

يكــون لأيهمــا دخــل بهــا.
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

وعلــى هــذا تنقســم الدراســة فــي هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن ، حيــث يتنــاول المطلــب 
الأول مســئولية الــذكاء الاصطناعــي عــن الأضــرار التــي قــد يتســبب فيهــا مــن خلال نظريــة 
الأشيــاء ، بينمــا يتنــاول المطلــب الثانــي دراســة تطبيقيــة تمــس علاقــة هــذه النظريــة بعمــل 

المحامــي الذكــي ، وذلــك علــى النحــو التالــي:
المطلب الأول: مدى امكانية تطبيق نظرية الأشياء فى أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني: مدى امكانية تطبيق نظرية الأشياء فى مهنة المحامي الذكي.
المطلب الأول: مدى إمكانية تطبيق نظرية الأشياء فى أنظمة الذكاء 

الاصطناعي
تقســم المســئولية المدنيــة عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي علــى غــرار المســئولية 
المدنية بصفة عامة إلى المســئولية العقدية والمســئولية التقصيرية ، حيث يتصور أن تقوم 
المســئولية العقديــة عمــا يحدثــه مــن أضــرار بمناسبــة عمليــات بيــع وإيجــار وتصميــم وصيانــة 
نظــم الــذكاء الاصطناعــي ، بينمــا يتصــور قيــام المســئولية التقصيريــة فــي حــال تســببت تلــك 

النظــم فــي حــدوث أضــرار خــارج نطــاق العلاقــة التعاقديــة60.
 أوًلاً: المسئولية العقدية عن استخدام الذكاء الاصطناعي

وفقــاًً للقوانيــن المنظمــة للتعاقــدات فــي مختلــف التشــريعات ، حينمــا يقــوم الطرفــان 
بإبــرام تعاقــد صحيــح فإنــه فــي حالــة عــدم تنفيــذ أحــد الأطــراف لالتزامــه المحــدد فــي العقــد 
، يحــق حينهــا للطــرف الأخــر أن يتحلــل مــن التزامــه وذلــك فــضالًا عــن حقــه فــي المطالبــة 
بالتعويــض عــن الأضــرار التــي ســببها عــدم تنفيــذ الطــرف الأخــر لــدوره فــي العقــد ، كمــا 
يمكــن تحديــد مبلــغ التعويــض فــي العقــد ذاتــه ، فــإذا لــم يحــدد جــاز للمحكمــة أن تحــدده علــى 
أســاس مــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب61 ، وبالتالــي فــإن المديــن يتحمــل 
الخســائر المتوقعــة أو التــي كان مــن الممكــن توقعهــا وقــت تحمــل الالتــزام كنتيجــة محتملــة 
لعــدم تنفيــذ التزامــه ، وهــو مــا يتعيــن معــه - كشــرط للوفــاء - بالالتــزام بالتســليم أن يكــون 
المحــل المســلم مطابقًًــا للقــدر وللمواصفــات المتفــق عليهــا مسبقــا بالعقــد أو التــي تطلبهــا 

قواعــد المهنــة وعــرف التعامــل62.
وللإخلال بالعقد أشكال متعددة منها ، على ســبيل المثال ، عدم قيام البائع بتســليم 
المبيــع طبقًًــا للشــروط والمواصفــات المحــددة فــي العقــد63 ، فــإذا كان الروبــوت غيــر مطابــق 
للشــروط المنصــوص عليهــا فــي العقــد أو للمواصفــات المعتــادة يحــق للمشــتري إنهــاء هــذا 
العقــد ، وبالتالــي تقــوم المســؤولية العقديــة عندمــا لا يكــون أداء الروبــوت كمــا هــو متفــق عليــه 

فــي العقــد ، حتــى ولــو لــم يحــدث ضــرر أو أذى.
ويــؤدى عــدم مطابقــة نظــام الــذكاء الاصطناعــي لمــا هــو محــدد فــي العقــد إلــى قيــام 

60 إياد مطشر صيهود ، مرجع سابق ، ص 70
61 عبد الرحمن عدنان صيداوي ، البند التعسفي في العقد - دراسة مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، القاهرة 2021 ، ص 31

62 أحمد عبد الحميد أمين ، الأحكام العامة لعقد البيع في ضوء أحكام القانون المدني ، المكتب العربي للمعارف ، القاهرة 2021 ، 
ص 56

63  مروة صلاح الدين محمد ، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية ، المكتب العربي للمعارف ، القاهرة 2021 ، ص 17
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حــق المشــتري فــي التعويــض ، ولذلــك لا يجبــر الدائــن علــى قبــول شــيء غيــر المنصــوص 
عليــه فــي العقــد64 ، حتــى لــو كان هــذا الشــيء مســاوي لــه فــي القيمــة أو كانــت لــه قيمــة 
أعلــى ، كمــا يلتــزم البائــع بتســليم المبيــع للمشــتري بالحالــة التــي كان عليهــا وقــت التعاقــد 
، فــضالًا عــن التزامــه بضمــان صلاحيــة المبيــع لأداء الــدور المطلــوب منــه ، فلا شــك أن 
هــذا الالتــزام الأخيــر يعــد التزامًًــا تعاقديًًــا ، وتعتبــر هــذه الالتزامــات التزامًًــا بتحقيــق نتيجــة65.
ولذلــك إذا طــرأ تغيــر علــى حالــة المبيــع فــإن حكــم هــذا التغيــر يختلــف بحســب مــا إذا 
كان تغيــرًًا إلــى الأســوأ أم إلــى الأفضــل ، ويلاحــظ أنــه لا يتــم تنفيــذ الالتــزام بشــأن ضمــان 
صلاحيــة المبيــع للعمــل بمجــرد تحقــق هــذه النتيجــة ، بــل يتعيــن إنجــاز ذلــك بالطريقــة التــي 
تتفــق مــع مشــتملات العقــد ومــا يوجبــه حســن النيــة ، فــإذا ظهــر فــي المبيــع عيــب ينقــص 
مــن قيمتــه أو يجعلــه غيــر صالــح لمــا أعــد لــه لــزم البائــع ضمــان ذلــك ، وذلــك لأن المشــتري 
نظــر عنــد تحديــد الثمــن إلــى الفائــدة المرجــوة مــن المبيــع ، فــإذا كان فــي المبيــع عيــب ينقــص 
مــن مقــدار الفائــدة ، كان وجــود الثمــن تحــت يــد البائــع بلا مبــرر مشــروع ، فــضالًا عــن أن 
التشــريعات قــد اختلفــت فــي امتــداد ضمــان البائــع للعيــوب الخفيــة إلــى الصفــات التــي ضمــن 
البائــع للمشــتري وجودهــا فــي المبيــع ، والتــي لا يعتبــر مجــرد توافرهــا حالــة طارئــة اســتجدت 

بعــد ابــرام العقــد.
ويشــترط في العيب الذي يوجب للضمان في عقود شــراء نظام الذكاء الاصطناعي 
أن يكــون عيبــا غيــر معلــوم للمشــتري ، وأن يكــون غيــر ظاهــر ، وأن يكــون موجــود فــي 
المبيــع قبــل البيــع ، وأن يكــون جسيمًًــا ، وفــي الواقــع وفقًًــا لأغلبيــة الفقــه أن قواعــد ضمــان 
العيــب الخفــي ذات نطــاق مــرن حيــث تشــمل الأضــرار الماديــة الناجمــة عــن الأمــان التــي 

تحدثهــا الروبوتــات القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي66.
الروبــوت  تســليم  يتــم  لــم  إذا  العقديــة  المســؤولية  تنطبــق أحكام  النحــو  هــذا  وعلــى 
وفقًًــا لأحكام وبنــود العقــد المبــرم بيــن البائــع المنتــج والمشــتري المســتخدم ، وعلــى هــذا 
يعــد الروبــوت مجــرد ســلعة أو منتــج متبــادل ، ولذلــك يــري بعــض الفقــه أن تطبيــق قواعــد 

المســؤولية التقليديــة فــي حالــة الإخلال بالعقــد لا يســبب أي مشكلــة.
وقــد كان هــذا الــرأي محــل نظــر بيــن جانــب مــن الفقــه67 ، لأن تطبيــق المســؤولية 
العقديــة علــى الــذكاء الاصطناعــي لــم يعــد كافيًًــا لمواجهــة الأضــرار التــي يحدثهــا ، فــضالًا 
عــن إنهــا توجــه للشــخص الطبيعــي فــي حالــة إخلالــه بالعقــد لا الــذكاء الاصطناعــي ذاتــه ، 

64  أحمد عبد الحميد أمين ، مرجع سابق ، ص 59
65	 خالــد مصطفــى فهمــي ، التنظيــم القانونــي للالتــزام بإعــادة التفــاوض فــي العقــود المدنيــة 

، دار الفكــر الجامعــي ، الإسكندريــة 2020 ، ص 88
ــذكاء الاصطناعــي والنظــم الخبيــرة ، دار  66	 عبــد اللاه إبراهيــم الفقــي ، النظــام القانونــي لل

الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان 2012 ، ص 112
للــذكاء  التطبيقــات العسكريــة  الديــب ،  بكــر محمــد  أبــو  التفاصيــل راجــع:  67	 لمزيــد مــن 
الاصطناعــي فــي ضــوء القانــون الدولــي العــام - منظومــات الأســلحة ذاتيــة التشــغيل ، دار 
النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 2021 ، ص 70 ، وأيضــا ممــدوح عبــد الحميــد 
عبــد المطلــب ، خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي وإنفــاذ القانــون ، دار النهضــة العربيــة للنشــر 

والتوزيــع ، القاهــرة 2020 ، ص 52
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

حيــث لا يتصــور إلــى اليــوم أن يكــون الــذكاء الاصطناعــي ذاتــه طرفًًــا فــي العقــد ، وحتــى إذا 
افترضنــا قيــام الأطــراف بإضافــة بنــود فــي العقــد لوصــف قــدرة الــذكاء الاصطناعــي ومخاطــره 

، فــإن هــذا العقــد لا يولــد ســوى التــزام ببــذل عنايــة لا  التــزام بتحقيــق نتيجــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه طبقــاًً للقواعــد العامــة الــواردة فــي القانــون المدنــي ، لا يكفــي 
لإقامــة المســؤولية العقديــة وجــود خطــأ فــي جانــب المديــن وأن يلحــق ضــرر بالدائــن ، بــل لا 
بــد أن يكــون هــذا الخطــأ هــو الســبب فــي وقــوع هــذا الضــرر ، والمشــرع لــم يلقــي علــى الدائــن 
عــبء إثبــات علاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر ، بــل أفتــرض أن الضــرر راجــع إلــى 
الخطــأ ، وعلــى المديــن إذا أدعــى عكــس ذلــك أن ينفــي علاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر 
، وعلــى ذلــك فــإن الضــرر الناتــج عــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يعــد هــذا النظــام ســببا 

فيــه الــى ان يثبــت العكــس.
 وتنــص المــادة 316 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة علــى أن »كل مــن كان تحــت 
تصرفــه أشيــاء تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة يكــون ضامنــاًً 
لمــا تحدثــه هــذه الأشيــاء أو الآلات مــن ضــرر إلا مــا لا يمكــن التحــرز منــه ، وذلــك مــع 
عدم الإخلال بما يرد في هذا الشــأن من أحكام خاصة« ، ومن هنا لا يســتطيع الشــخص 
المســئول عــن الروبوتــات الذكيــة التنصــل مــن المســؤولية إلا إذا أثبــت أن الضــرر الــذي 
وقــع يرجــع إلــى ســبب لا يكــون مســئولًاً عنــه ، الأمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى ســهولة 
حصــول الضحيــة علــى تعويــض طبقــا لنظريــة الأشيــاء ، وهــو الأمــر الــذي يصعــب فــي ظــل 

نظريــة الشــخصية القانونيــة68.
ثانيا: المسئولية التقصيرية عن استخدام الذكاء الاصطناعي

تتأســس المســؤولية التقصيريــة علــى الإخلال بالتــزام مصــدره القانــون وهــي المســؤولية 
التــي تفتــرض فــي غالــب أحوالهــا عــدم وجــود علاقــة بيــن المديــن والدائــن ، فالمســؤولية 
التقصيريــة هــي نظــام المســؤولية العــام الــذي يطبــق علــى الخطــأ المدنــي الــذي يرتكبــه أحــد 
الأشــخاص ضــد شــخص آخــر ، وعلــى الرغــم مــن وجــود اخــتلاف بيــن أنظمــة القانــون 
الأنجلوسكســوني والقانــون اللاتينــي إلا أن أســاس هــذه المســئولية لا يختلــف فــي قيامــه علــى 

الخطــأ ، وهــو الإخلال بالالتــزام القانونــي العــام بعــدم الإضــرار بالغيــر69.
ومــن هنــا يتضــح أن الخطــأ يقــوم علــى عنصريــن: أولهمــا مــادي وهــو التعــدي أو 

الانحــراف ، والثانــي معنــوي وهــو الإدراك والتمييــز.
ويشــترط لحصــول المضــرور علــى التعويــض وفقًًــا لنظــام المســؤولية التقصيريــة أن 
يثبــت الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية بينهمــا ، وبتطبيــق ذلــك علــى الشــخص المســئول 
عــن الأضــرار الناجمــة عــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي نجــد إنــه علــى ســبيل المثــال ، 
إذا اعتمــد المحامــي علــى برنامــج دعــم القــرار القانونــي المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي منــح 

68	 عبد اللاه إبراهيم الفقي ، مرجع سابق ، ص 133
69	 عبــد الهــادي فــوزي العوضــي ، المســئولية التقصيريــة لناشــري برامــج التبــادل غيــر 
المشــروع للمصنفــات الفكريــة بتقنيــة Peer to peer - دراســة مقارنــة فــي القانــون الفرنســي 

والمصــري والعمانــي ، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 2017 ، ص 23
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د. محمد هديب

النصيحــة القانونيــة ، إلا أن البرنامــج أصــدر توصيــة خاطئــة كان يمكــن ملاحظتهــا وبرغــم 
ذلــك تــم تجاهلهــا مــن قبــل محامــي متخصــص إذا وجــد فــي مثــل ظروفــه ، فيمكــن حينئــذ 
الممكــن مســاءلة المحامــي عــن الأضــرار الناتجــة والخســائر المتوقــع حدوثهــا للمــوكل وليــس 

ـعـن التوصـيـة الخاطـئـة الـصـادرة ـمـن اـلـذكاء الاصطناـعـي.
الــذكاء  ومــن الجديــر بالذكــر أن تطبيــق قواعــد المســؤولية التقصيريــة علــى نظــم 
الاصطناعــي يواجــه كثيــر مــن التحديــات ، لأنــه يجــب علــى القضــاء الــذي يواجــه متطلبــات 
المســؤولية الناشــئة عــن أفعــال الــذكاء الاصطناعــي تحديــد الشــخص الاعتبــاري أو الطبيعــي 
المســئول عــن الضــرر الناجــم عــن تلــك الأفعــال70 ، إلا أن الاســتقلالية المتزايــدة للــذكاء 
الاصطناعــي تجعــل مــن الصعــب تقييــم أســاس هــذه المســؤولية ، إذا لــم يكــن مســتحيالًا فــي 

بعــض الحــالات71.
ففي الحالات التي يتخذ فيها الذكاء الاصطناعي قرارات مستقلة ، لا تكفي القواعد 
التقليديــة لنظريــة الأشيــاء لإقامــة المســؤولية القانونيــة عــن الضــرر الــذي يحدثــه هــذا النظــام 
، لأنهــا لا تســاعد علــى تحديــد الطــرف الــذي أحــدث الضــرر ، فوفقًًــا لقانــون المســؤولية 
التقصيريــة ، فــإن إثبــات الإخلال بالواجــب أو الخطــأ المرتكــب مــن قبــل الشــركات المصنعــة 
أو المشــغل أو مســتخدم الــذكاء الاصطناعــي وعلاقــة الســببية بينــه وبيــن الضــرر ليــس 

بالأـمـر اليـسـير عندـمـا يتعـلـق الأـمـر بالاـسـتقلالية المتزاـيـدة لنـظـم اـلـذكاء الاصطناـعـي.
فالواقــع ان مــن وقــع عليــه الضــرر بفعــل الروبــوت فــي النظــم القانونيــة الحاليــة لا 
يملــك إلا الرجــوع إلــى التأصيــل الأساســي للروبــوت وهــو انــه شــئ تتطلــب حراســته عنايــة 
خاصــة ، وذلــك لمنــع وقــوع الضــرر الناتــج عــن اســتعماله ، وهــو مــا يعنــي تطبيــق نظريــة 
حــارس الأشيــاء علــى المســئولية المدنيــة الناتجــة عــن أضــرار الروبــوت ، وهــو مــا يعنــي ان 
هــذه المســئولية مفترضــة ، لا يمكــن دفعهــا إلا بإثبــات القــوة القاهــرة أو خطــأ المضــرور أو 

خطــأ الغيــر72.
ويفتــرض تطبيــق هــذه النظريــة أن يكــون مســتخدم الروبــوت – وهــو حارســه بموجــب 
نظريــة الأشيــاء – يملــك السيطــرة الفعليــة عليــه وقــت حــدوث الضــرر ، وذلــك علــى ســبيل 
القصد والاســتقلال ، بمعنى ان تكون له ســلطة اســتعماله وتوجيهه والرقابة عليه ، إضافة 
إلــى ضــرورة تحقــق العنصــر المعنــوي للحراســة وهــو تحقيــق المصلحــة للحــارس أو الفائــدة 
الشــخصية لــه ، وان يكــون الضــرر قــد حــدث بفعــل الشــئ لا للشــئ ، فمنــاط تطبيــق النظريــة 
هــو المســئولية عــن تســبب الشــئ فــي حــدوث الضــرر لا المســئولية عمــا يصيــب الشــئ مــن 

ضرر.
وإذا كان يمكــن تطبيــق هــذا الفكــر علــى نظــم الــذكاء الاصطناعــي المســاعدة إلا أنــه 
فــي بعــض الظــروف وفــي وقــت وقــوع الضــرر يكــون مــن الصعــب تحديــد مــن لــه ســلطة 
الرقابــة عليهــا نظــرا لانعــدام القــدرة علــى التحكــم فيــه ومراقبتــه وتوجيهــه ، وخاصــة عنــد العهــد 

70  مصطفى حمدي جمعة ، النظام القانوني للوكالة بالعمولة الإلكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة 2018 ، ص 80
71  أبو بكر محمد الديب ، مرجع سابق ، ص 101

72  حسن عمر الحمراوي ، اساس المسئولية المدنية عن الروبوتات بين القواعد التقليدية والاتجاه الحديث ، بحث منشور في مجلة 
كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، عدد 23 جزء 4 ، القاهرة 2021 ، ص 3081
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بــه إلــى غيــر مالكــه أو المتحكــم فيــه الأصيــل ، وهــو مــا يســمى بإشكاليــة نقــل الحراســة73 ، 
ففــي حالــة ســرقة نظــام الــذكاء الاصطناعــي علــى ســبيل المثــال تنتقــل الحراســة إلــى الســارق 
، ولا أثــر لكــون سيطرتــه علــى الشــيء غيــر مشــروعه ، فالعبــرة بالسيطــرة الفعليــة وليــس 

القانونيــة74.
ويميــز الفقــه بيــن الحراســة القانونيــة والحراســة الفعليــة ، حيــث اســتقر علــى الأخــذ 
بنظريــة الحراســة الفعليــة التــي تقــوم علــى أن الحــارس هــو الــذي تكــون لــه الســلطة الفعليــة 
علــى الشــيء فيمــا يتعلــق برقابتــه وإدارتــه وتوجيهــه ، وهــي النظريــة التــي لا تلائــم التعامــل 
مــع نظــم الــذكاء الاصطناعــي نظــرا لخصوصيتهــا التــي تتميــز بهــا عــن الأشيــاء بصــورة 
عامــة والذاتيــة التــي تمثلهــا فــي مجــال المســئولية المدنيــة75 ، حيــث تتمتــع هــذه النظــم 
باســتقلالية تــكاد تنعــدم معهــا منطقيــة قيــام مســئولية حــارس الأشيــاء نظــرا لانعــدام الرقابــة 
لـذكاء الاصطناـعـي. والتوجـيـه ، حـيـث تتـعـارض ـمـع ـسـلطة الـحـارس ـفـي السيـطـرة عـلـى اـ

والواقــع أن إثــارة مســئولية الحــارس عــن الأضــرار الناجمــة عــن الــذكاء الاصطناعــي ، 
تعني تحمل الحارس الأخطاء الفادحة التي تنجم عن خطوات تصميم الذكاء الاصطناعي 
فــي جميــع مراحلــه وهــذا يعــد أمــر غيــر واقعــي ، فــضالًا عــن أن الــذكاء الاصطناعــي يدخــل 
فــي تكوينــه البرامــج وهــي شــيء غيــر ملمــوس ، الأمــر الــذي يصعــب معــه تحديــد مــن هــو 
الحــارس المســئول عــن الأضــرار التــي أحدثهــا الــذكاء الاصطناعــي ، ونتيجــة لذلــك لا يمكــن 
تطبيــق وصــف الحــارس بالمعنــى المتعــارف عليــه علــى برامــج الــذكاء الاصطناعــي ، وذلــك 
لاصطدامــه بالواقــع العملــي ، وبالتالــي عنــد تطبيــق فكــرة الحراســة علــى الــذكاء الاصطناعــي 
ينبغــي تعديــل مفهــوم الحراســة بمــا يتناســب مــع الطبيعــة الخاصــة للــذكاء الاصطناعــي ، 
وهــو مــا دفــع المشــرع الاوروبــي الــى اســتحداث نــوع مــن المســئولية التــي تلائــم هــذه النظــم 
هــو المســئولية عــن فعــل المنتــج المعيــب ، وهــي المســئولية التــي تقــررت بموجــب التوجيــه 
رقــم 374 / 85 ، كمــا اخــذ بهــا المشــرع الدولــي فــي عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ، ويقصــد 

بهــا المســئولية عــن عــدم كفايــة السلامــة والأمــان  فــي المنتجــات76.
كمــا ذهــب بعــض الفقــه إلــى أن المســئولية عــن خطــأ الرووبــوت هــي مســئولية عــن 
فعــل الغيــر ، وهــي المســئولية التــي نظمهــا المشــرع الإماراتــي مــن خلال المــادة 313 مــن 
قانــون المعــاملات المدنيــة ، خاصــة المــادة الفقــرة 1 ب والتــي تنــص علــى أن »لا يســأل 
أحــد عــن فعــل غيــره ومــع ذلــك فللقاضــي بنــاء علــى طلــب المضــرور إذا رأى مبــرراًً أن 
يلــزم أيــاًً مــن الآتــي ذكرهــم حســب الأحــوال بــأداء الضمــان المحكــوم علــى مــن أوقــع الضــرر 
ب- مــن كانــت لــه علــى مــن وقــع منــه الإضــرار ســلطة فعليــة فــي رقابتــه وتوجيهــه ولــو لــم 
يكــن حــرا فــي اختيــاره إذا كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع فــي حــال تأديــة وظيفتــه أو 
بســببها«77 ، حيــث يــرى هــذا الاتجــاه ان المشــرع لــم يشــترط أن يكــون الغيــر مــن الأشــخاص 

73    محمد سيد فهمي ، المسئولية والذكاء الاصطناعي ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة 2021 ، ص 22
74  ناريمان مسعود ، مرجع سابق ، ص 144

75  خالد حسن أحمد لطفى ، الذكاء الإصطناعى وحمايته من الناحية المدنية والجنائية ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة 2022 ، ص 
133

76  ممدوح محمد هاشم ، المسئولية التقصيرية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة – دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 
2012 ، ص 147

77	 لمزيد من المعلومات عن المسئولية عن فعل الغير راجع: الشهابي ابراهيم الشرقاوي ، مصادر الالتزام غير الارادية في 
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الحقيقية ، وبالتالي يجوز تطبيق هذه النظرية في حالة كون الغير روبوت ، على اعتبار 
ان الــذكاء الاصطناعــي أو الروبــوت يملــك القــدرة علــى التعلــم ، وهــي القــدرة التــي تتناســب 
عكسيــا مــع مســئولية المصنّّــع ، بحيــث تقــل مســئولية المصنــع كلمــا زادت قــدرة الروبــوت 
على التعلم والتصرف باســتقلال ، وكلما زادت المعلومات التي اكتســبها بعد انتهاء مرحلة 
التصنيــع ، إذ تعــد هــذه القــدرة هــي مــا يفصــل علاقــة الســببية التــي تقــوم بيــن فعــل المنتــج 

أو المصنــع وبيــن الضــرر الــذي يتســبب فيــه نظــام الــذكاء الاصطناعــي78.
بيــن المســئولية عــن الضــرر الحــادث بفعــل الروبــوت  الفقــه  واخيــرا يربــط بعــض 
ومســئولية حــارس الحيــوان79 ، والتــي نظمهــا المشــرع الإماراتــي مــن خلال المــادة 314 مــن 
قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي ، حيــث يــرى هــذا الفقــه ان حريــة التصــرف واحيانــا 
حريــة الحركــة التــي يتمتــع بهــا الروبــوت تجعلــه اقــرب للحيــوان منــه للأشيــاء ، كمــا يملــك 
الروبــوت القــدرة علــى تمييــز البيئــة المحيطــة ومحتوياتهــا ، الامــر الــذي يقتــرب بــه مــن 

خصائــص الحيــوان80.
إلا أن هــذا الاتجــاه يعــاب عليــه اخــتلاف طبيعــة الحيــوان عــن الروبــوت ، حيــث ان 
الروبــوت فــي الأصــل مخصــص لخدمــة البشــر ، بعكــس الحيــوان الــذي يخــرج بطبيعتــه عــن 
هــذه الوظيفــة ويقــوم بهــا مــن خلال تدخــل العنصــر البشــري بالترويــض والتدريــب ، كمــا ان 
الروبــوت يتصــرف وفقــا للبرمجــة التــي تــم تصنيعــه بموجبهــا ، بحيــث يمكــن القــول انــه لا 
يملــك الحريــة التــي يمتلكهــا الحيــوان فــي الحركــة والوعــي ، ويفتقــر الروبــوت للمشــاعر التــي 
تؤثــر فــي الحيــوان فتتحكــم فــي ســلوكه ، كالخــوف والاســتفزاز والرغبــة فــي اتيــان تصرفــان 
معينــة ، وهــو مــا يخــرج بالروبــوت عــن نطــاق تطبيــق نظريــة حــارس الحيــوان كمنــاط 

للمســئولية عــن تصرفاتــه.
كمــا تثــور إشكاليــة المســؤولية الجنائيــة للروبــوت فــي عديــد مــن الحــالات ، فقــد 
تتــورط الطائــرة بــدون طيــار فــي حــوادث ، أو يتــورط الروبــوت الجراحــي فــي أخطــاء طبيــة 
، أو تشــارك خوارزميــات التــداول فــي الاحتيــال الإلكترونــي ، حيــث يثــور التســاؤل فــي هــذه 
الحالــة عمــن يتحمــل المســؤولية الجنائيــة عــن هــذه الجرائــم ، وهــل هــي الشــركة المصنعــة أم 
المبرمــج أم المســتخدم81 ، كمــا تثــور إشكاليــات مســتحدثة علــى النظــم الجنائيــة أهمهــا إنــه 
إذا تســبب روبــوت مــا بحــادث أو إصابــة ، فلــن يكــون بوســع قــاض أن يأمــر الروبــوت بدفــع 
تعويــض أو بوضعــه داخــل الســجن ، وهــو مــا يعيــد البحــث فــي مفهــوم المســئولية الجنائيــة 
مــن جديــد بحســب هــذه المعطيــات ، فالقانــون الجنائــي الــذي تــم وضعــه للتعامــل مــع الأفــراد 
مــن البشــر يواجــه صعوبــات فــي مســايرة تطويــر الآلات المســتقلة عــن الإنســان فــي العمــل 

قانون المعاملات المدنية الاماراتي ، دار الافاق المشرقة ناشرون ، عمان 2011 ، ص 212
78	 عمرو طه بدوي ، مرجع سابق ، ص 74

79	  Alexandra Ben simoun et Grégoire L’oiseau, La gestion des risques de l’intelligence artifi-
cielle De l’éthique à la responsabilité, SJEG n°46, 13 novembre 2017, docte. 1203
 مشــار اليــه لــدى: عمــراد منصــور ، طبيعــة المســئولية التقصيريــة للروبــوت الذكــي – دراســة فــي ضــوء المنظومــة القانونيــة الحاليــة
، بحــث منشــور فــي مجلــة مغــرب القانــون ، عــدد يونيــة ، الربــاط 2021 ، ص 12
80	 لمزيد من المعلومات عن مسئولية حارس الحيوان راجع: عدنان سرحان ابراهيم ، المصادر غير الارادية للالتزام في قانون 

المعاملات المدنية الاماراتي وفقا لاصوله من الفقه الاسلامي ، دار اثراء للنشر والتوزيع ، عمان 2010 ، ص 170
81	 لينا محمد جمال ، الجرائم الإلكترونية – دراسة مقارنة ، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية ، القاهرة 2016 ، 

ص 36
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وكذلــك التصــرف مــع تطــورات الــذكاء الاصطناعــي82.
الــذكاء الاصطناعــي جرائــم الأشــخاص ، إلا  وإن كان يتصــور أن ترتكــب نظــم 
أن الفــرض الغالــب هــو ارتكابهــا لجرائــم الأمــوال ، حيــث تــم تطويــر هــذه النظــم بصــورة 
جعلــت لهــا مــن الخبــرة أن تقــوم بالخــداع المالــي علــى الصعيــد الإلكترونــي بصــورة تكفــل لهــا 
التفــوق علــى نظيرهــا البشــري فــي مجــال التعــاملات الاقتصاديــة واختــراق الحســابات وســرقة 
البيانــات الشــخصية والاحتيــال الإلكترونــي ، وعلــى الصعيــد ذاتــه يصبــح لهــا اليــد الطولــى 
فــي حمايــة الحقــوق الماليــة مــن هــذه الجرائــم نظــرا لتفوقهــا التقنــي ، حيــث تتمكــن مــن تطـــوير 
ــن  ــبراء أمـ ــدرة خـ ــن قـ ــبر مـ ــات المراقبــة ، واتخــاذ القــرارات بحجــم تأثيــري أكـ ــين عمليـ وتحسـ
ــة بخصـــوص  ــدة المعرفـ ــاء قاعـ ــة إنشـ ــين عمليـ ــافة إلــى تحسـ المعلومــات البشــريين ، بالإضـ

التهديـــدات والسياســـات والإجـــراءات والمخـــاطر المتعلقـــة بـــأمن المعلومــات83.
واخيــرا تثيــر اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي إشكاليــة أخــرى علــى المســتوى الدولــي 
وهــي إشكاليــة اســتخدام الأســلحة ذاتيــة التشــغيل والتــي تعتمــد فــي عملهــا علــى الــذكاء 
الاصطناعــي ، حيــث يكــون القــرار فــي الإطلاق للــسلاح ذاتــه ، والــذي يصعــب أن يميــز 
بيــن هــدف مدنــي وهــدف مقاتــل ، إذ تعتمــد هــذه الأســلحة علــى الحــرارة التــي تنبعــث مــن 
جســد الشــخص فــي محيــط معيــن ، فتطلــق علــى أي هــدف متحــرك فــي هــذا المحيــط 
دون تمييــز ، حتــى الجرحــى والمصابيــن ، وهــو مــا تترتــب عليــه المســئولية الدوليــة عــن 
اســتخدام هــذه الأســلحة84 ، وتثيــر الأســلحة ذاتيــة التشــغيل التســاؤل حــول المســئول دوليــا 
عــن أخطائهــا ، فمــن المصنــع أو المبرمــج ، مــرورا بالمســتخدم ، وانتهــاء بدولــة الجنسيــة لــم 
يســتطع المجتمــع الدولــي الإجمــاع علــى المســئول عــن اســتغلال هــذه الأســلحة والــزج بهــا 

فــي مياديــن المعــارك العسكريــة.
وعلــى هــذا فــإن نظــم الــذكاء الاصطناعــي وإن كانــت لازالــت فــي طــور الاســتخدام 
الأولــي إلا إنهــا رغــم ذلــك قــد أثــارت الهديــد مــن الإشكاليــات القانونيــة ، وســواء مــن زاويــة 
القانــون المدنــي أو الجنائــي أو الدولــي ، وهــو مــا يدفــع للبحــث فــي مــدى مشــروعية اســتخدام 

هــذه الأنظمــة والمســئولية القائمــة علــى اســتخدامها.

82  محمد طارق الخن ، جريمة الاحتيال عبر الإنترنت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2011 ، ص 174
83  حازم حسن الجمل ، الحماية الجنائية للأمن الإلكتروني ، دار الفكر والقانون ، القاهرة 2015 ، ص 76

84  إسحاق العشاش ، نظم الأسلحة المستقلة في القانون الدولي ، بحث منشور في مجلة جيل حقوق الإنسان ، سنة 5 عدد 30 ، 
بيروت 2018 ، ص 124
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المطلب الثاني: المحامى الذكى بين الأنظمة القانونية التقليدية والحديثة
أصبــح المحامــي الروبــوت أو المحامــي الذكــي موضــوع يثيــر عديــد مــن الاشكاليــات 
، ســواء فــي مجــال مهنــة المحامــاة ، أو فــي مجــال اســتخدام نظــم الــذكاء الاصطناعــي ، 
فحينمــا يتــاح للروبوتــات التدخــل لأداء ذات المهــام التــي يقــوم بهــا المحامــون يصبــح هــذا 
التدخــل مثــارا لاخــتلاف الفقــه وتقديمــه لعــدد مــن التعريفــات والتفســيرات التــي تمــس هــذه 

الظاهــرة.
وتنبــع أهميــة المحامــي الروبــوت مــن خلال المميــزات التــي يتمتــع بهــا هــذا النــوع مــن 
الــذكاء الاصطناعــي ، والتــي تدفــع فــي اتجــاه انتشــاره خاصــة مــع الــدور المســتحدث الــذي 
أصبــح يلعبــه مؤخــرا كمحامــي وحيــد فــي الدعــوى بحيــث يتولــى عمليــة تلقــي المعلومــات مــن 
العميــل وأشــخاص العمــل القضائــي ويقــوم باســداء النصــح بصــورة مباشــرة لعميلــه اثنــاء ســير 

الجلســة القضائيــة ، وهــو مــا ظهــر مؤخــرا وســبق الحديــث عنــه بالدراســة.
ويمكــن تنــاول تأسيــس المســئولية عــن المحامــي الروبــوت مــن خلال الوظائــف التــي 
يمكــن أن يقــوم بهــا فــي مجــال المحامــاة ، والتــي تبــدأ مــن الحصــول علــى المعلومــات مــن 
العميل ، والتقصي عنها من مصادر إلكترونية أو غير إلكترونية ، وتمتد لتشمل صياغة 
صحــف الدعــاوى والمذكــرات القانونيــة ، وحتــى ابــداء المشــورة للعميــل فــي نطــاق الدعــوى 

القضائيــة التــي دفعتــه لاســتعانة بمحــام يمثلــه خلالهــا85.
وإذ كانــت نظريــة الشــخص الاعتبــاري لــم تلــق قبــولا لــدى كثيــر مــن الفقــه برغــم اتجــاه 
المشــرع الاوروبــي للأخــذ بهــا كأســاس لمســئولية الروبوتــات عمــا قــد تســببه مــن أضــرار ، 
فقــد وجــد الفقــه ضالتــه فــي نظريــة الاشيــاء لتفســير هــذه المســئولية ، وخاصــة فــي النظــم 
القانونيــة التــي تنتمــي إلــى الــدول المتلقيــة لنظــم الــذكاء الاصطناعــي ، بحيــث لا يتــاح لهــا 
التحكــم فــي إمكانيــات هــذه النظــم أو تصميمهــا أو وظائفهــا ، ممــا يجعلهــا بالنسبــة لهــذه 
النظــم نوعــا مــن الالات التــي تتطلــب عنايــة خاصــة فــي اســتخدامها ، وحراســتها ، وضمــان 

عــدم الاضــرار بالغيــر أثنــاء اســتخدامها.
 وإذا كان الأصــل فــي المســئولیة المدنيــة أن كل خطــأ ســبب ضــررًًا للغیــر هــو 
المحامــي  تطبيــق نظريــة الأشيــاء علــى عمــل  فــإن   ، بالتعويــض  ســبب لالتــزام مرتكبــه 
الذكــي يســتوجب توافــر عنصريــن ، الأول هــو الحراســة ، والثانــي هــو تحقــق الضــرر بفعــل 

الذكــي. المحامــي 
أولا: وقوع المحامي الذكي ضمن نطاق الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة

لا يعــد مــن الصعــب اسبــاغ صفــة الاشيــاء الميكانيكيــة أو الأشيــاء التــي تتطلــب 
عنايــة خاصــة ممــن تقــع تحــت يــده وقايــة ممــا يمكــن ان تتســبب فيــه مــن اضــرار علــى نظــام 
الــذكاء الاصطناعــي المتمثــل فــي المحامــي الذكــي ، وخاصــة فــي ضــوء المفهــوم القانونــي 
للحراســة ، والــذي يعنــي السيطــرة الفعليــة المقصــودة علــى الشــئ وتمتــع الحــارس بســلطة 
الرقابــة والتوجيــه ، وهــو مــا يســمى العنصــر المــادي للحراســة ، كمــا يجــب تحقــق العنصــر 

85  عمر نافع رضا ، مرجع سابق ، ص 116
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

المعنــوي لهــا والمتمثــل فــي ممارســة هــذه الحراســة بغــرض تحقيــق مصلحــة شــخصية أو 
فائــدة للحــارس. 

وينطبــق علــى المحامــي الذكــي شــروط الأشيــاء التــي تتطلــب حراســتها عنايــة خاصــة 
، فمن ناحية يتصور ان يكون المحامي الروبوت آلة ميكانيكية مجســمة وملموســة ، ومن 
ناحيــة يتصــور ان تكــون مجــرد برنامــج إلكترونــي غيــر ملمــوس إلا أن أســتخدامه يتطلــب 
عنايــة خاصــة ، كــون هــذه البرامــج تقــوم بوظائــف تتســم بالخطــورة وقــد تتســبب فــي حالــة 
اســتخدامها بصــورة غيــر رشــيدة فــي اضــرار جسيمــة للغيــر ، تتمثــل فــي خســارة الدعــوى 
القضائيــة أو مخالفــة القانــون والتعــرض للمســئولية القانونيــة ســواء كانــت مدنيــة أو جزائيــة86.

وبينمــا يــرى بعــض الفقــه أن الأشيــاء التــي تتطلــب حراســتها عنايــة خاصــة هــي 
الاشيــاء التــي تقتضــي طبيعتهــا هــذه العنايــة ، أو التــي  تثبــت طبيعــة الضــرر الواقــع انهــا 
تقتضــي هــذه الدرجــة مــن العنايــة اســتنادا إلــى صــورة الخطــأ ونــوع الضــرر ، أو الحــادث ذاتــه 
الــذي ســبب هــذا الضــرر87 ، فــإن هنــاك فقــه اخــر يشــترط ان تكــون هــذه الأشيــاء هــي مــن 
الأشيــاء الخطــرة بطبيعتهــا88 ، إلا أننــا نميــل إلــى الأتجــاه الأول والــذي يترتــب علــى الأخــذ 
بــه التوســع فــي نطــاق تطبيــق المســئولية عــن حراســة الأشيــاء ، كمــا يحقــق العلــة التشــريعية 
مــن النــص والتــي تحقــق حمايــة أكبــر للمضــرور مــن خلال نــص المــادة 316 مــن قانــون 

المعــاملات المدنيــة.
ثانيا: تحقق الضرر بفعل المحامي الذكي

يعــد تحقــق الضــرر مفروضــا بلــزم المنطــق القانونــي ، حيــث ان المســئولية فــي كل 
أحوالهــا لا تقــوم إلا فــي حالــة تحقــق الضــرر ، وبالتالــي قــد يتصــور قيــام المســئولية دون 
خطــأ فــي بعــض الحــالات ، إلا أنــه لا يتصــور قيامهــا دون ضــرر ، ويتمثــل هــذا الضــرر 
في إصابة المضرور بصورة من صور الأذى ، ســواء تمثل هذا الاذى في المســاس بأحد 
حقوقــه ، أو بإحــدى المصالــح المشــروعة ، التــي قــد تتعلــق بالسلامــة الجســدية أو سلامــة 
المــال أو الشــرف أو الأعتبــار ، أو حتــى المصالــح المتعلقــة بسلامــة العاطفــة والمشــاعر89.
واســتنادا إلى هذه النظرية فأن المحامي الذكي في حالة تســببه في الإضرار بالغير 
تقــع المســئولية علــى مســتخدمه طالمــا كان يمــارس عليــه أمتيــاز الرقابــة والأشــراف والتوجيــه 
، وهــي المســئولية المفترضــة التــي لا يجــوز دفعهــا إلا باثبــات الســبب الأجنبــي المتمثــل فــي 
القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، وهي العناصر التي يجوز دفع المسئولية 

بهــا علــى ســبيل الحصــر ، بحيــث لا يجــوز دفعهــا باســتخدام غيرهــا مــن الوســائل.
ولا تثــور إشكاليــة فــي تحديــد الحــارس فــي هــذه الحالــة إذا كان مالــك نظــام المحامــي 

86  ممدوح عبد الحميد عبد المطلب ، العمل الشرطى القائم على الذكاء الاصطناعى وتحليل المعلومات ، دار النهضة العربية للنشر 
والتوزيع ، القاهرة 2021 ، ص 76

87  حسن عمر الحمراوي ، مرجع سابق ، ص 3082
88  فتحي عبد الرحيم ، دراسات في المسئولية التقصيرية – نحو مسئولية موضوعية ، منشأة المعارف ، القاهرة 2015 ، ص 70

89  عبد الحميد الشواربي ، المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2015 ، ص 350
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الذكــي هــو الحائــز لــه حيــازة كاملــة ، والتــي يعتبــر فيهــا الحائــز هــو المالــك أى أن تملــك 
النظــام متوفــر بشقيــه المــادى والمعنــوى أمــا فــي الحيــازة الناقصــة فيعتبــر هنــا الحائــز غيــر 
المالــك فيتوفــر الركــن المــادى للملكيــة  دون ركنهــا المعنــوي ، وفــي هــذه الحالــة يعــد الحائــز 
 ، الرقابــة والأشــراف والتوجيــه  ناحيــة  مــن  الروبــوت  الفعليــة علــى  الســلطة  هــو ممــارس 
وبالتالــي يعــد هــو الحــارس المســئول فــي حالــة وقــوع أضــرار للغيــر بفعــل المحامــي الروبــوت.
بيــن نوعيــن مــن الحراســة ، الأول هــو حراســة الاســتعمال ، وهــي  الفقــه  ويفــرق 
الحراســة التــي تثبــت لمســتخدم المحامــي الروبــوت ، ســواء كان شــخص طبيعــي أو اعتبــاري 
، ويتمثــل فــي محامــي طبيعــي إو إحــدى شــركات المحامــاة ، أو الشــركة المالكــة للتطبيــق 
الإلكترونــي فــي حالــة كــون المحامــي الروبــوت مجــرد برنامــج إلكترونــي غيــر ملمــوس ، وتعد 
حراســة الاســتعمال هــي الحراســة التقليديــة التــي وردت بالمــادة 316 مــن قانــون المعــاملات 
المدنيــة ، والتــي ينتــج عــن تطبيقهــا إفتــراض المســئولية فــي حــق مالــك المحامــي الروبــوت 

فــي حالــة نتــج عــن اســتعماله الإضــرار بالغيــر90.
امــا النــوع الثانــي مــن الحراســة فهــو حراســة التكويــن ، وهــي الحراســة التــي تتحقــق 
لمصمــم أو مصنّّــع المحامــي الروبــوت فــي حالــة كان الضــرر الناتــج عــن اســتعماله راجعــا 
إلــى عيــب داخلــي فــي النظــام أو مــا اصطلــح علــى تســميته بعيــب الصناعــة أو عيــب 
البرمجــة ، وهــو العيــب الــذي ينقــل المســئولية فــي حالــة تحقــق الضــرر مــن علــى عاتــق 
المســتخدم إلــى عاتــق المصنّّــع أو المبرمــج ، بشــرط إثبــات هــذا الســبب مــن خلال قضــاء 

الموضــوع91.
ولا تتحقــق مســئولية حــارس الأشيــاء عــن فعــل المحامــي الذكــي فــي حالــة تحقــق 
أحــد أسبــاب دفــع هــذه المســئولية ، فتدخــل المضــرور بفعلــه فــي حــدوث الضــرر يعنــي 
زوال هــذه المســئولية ، وهــو مــا يتصــور فــي حالــة اقدامــه علــى فعــل يختلــف عمــا نصحــه 
بــه المحامــي الروبــوت ، أو تعديلــه للصياغــة القانونيــة التــي حصــل عليهــا مــن خلالــه ، 
كمــا تنتفــي المســئولية فــي حالــة ثبــوت حــدوث الضــرر عــن طريــق خطــأ الغيــر ، حتــى لــو 
كان هــذا الغيــر هــو مالــك الروبــوت نفســه ، حيــث تتحــول المســئولية فــي هــذه الحالــة مــن 
مســئولية حــارس الاشيــاء إلــى مســئولية شــخصية بمــا تســتلزمه مــن ضوابــط لتحققهــا ، أو 

طــرق لدفعهــا.
وقــد تــم تصميــم نــوع مــن الروبوتــات بحيــث لا يمكنهــا التصــرف مــن تلقــاء نفســها إلا 
بعــد الرجــوع إلــى مســتخدمها للحصــول علــى الإذن بالتصــرف ، وذلــك بصــورة إلكترونيــة 
وهــو مــا يســمى بنظــام المصادقــة ، وهــو النظــام الــذي يســتلزم مصادقــة الحــارس علــى أي 
تصــرف يقــوم بــه المحامــي الذكــي تجــاه العميــل ، الأمــر الــذي يحقــق عناصــر الحراســة فــي 

صورتهــا التقليديــة ، وبالتالــي تقــوم مســئولية الحــارس فــي كل الأحــوال.
بينمــا تثــور المشكلــة فــي حالــة الروبوتــات التــي تقــوم بالتصــرف دون الرجــوع للحــارس 
، وهــي الصــورة التــي تحــدث غالبــا فــي حالــة التطبيقــات الإلكترونيــة المســئولة عــن توفيــر 
المعلومــات القانونيــة ، وابــداء المشــورة لعــملاء التطبيــق أو حائزيــه ، فقــد يقتصــر دور مالــك 

90  عاطف النقيب ، المسئولية الناشئة عن فعل الاشياء ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2011 ، ص 81
91  محمد احمد المعداوي ، مرجع سابق ، ص 325
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التطبيــق فــي هــذه الحالــة علــى اتاحتــه للغيــر لقــاء مقابــل أو حتــى بصــورة تبرعيــة ، وذلــك 
بعــد تغذيتــه بالمعلومــات القانونيــة اللازمــة لممارســته للمهــام المنوطــة بــه مــن تقديــم الارشــاد 
للعــملاء ، أو وضــع الصيــغ القانونيــة الملائمــة للمســتندات الخاصــة بأعمــال المحامــاة 
كصيــغ الدعــاوى والمذكــرات والعقــود ، حيــث يغلــب ان يتــم التعامــل فــي هــذه التطبيقــات فــي 
إطــار المشــروعات التجاريــة والتــي تــدر علــى مالكهــا ربحــا ماديــا دون ان يلــزم تخصصــه 

فــي الأعمــال القانونيــة92.
وفــي هــذه الحالــة وبرغــم اســتقلال نظــام الــذكاء الاصطناعــي باتخــاذ القــرار وتقديــم 
النــص الملائــم بحســب مــا يــراه نتيجــة لمــا ســبق وتــم تغذيتــه بــه مــن معلومــات ، فــإن وقــوع 
ضــرر يصيــب المتعامــل مــع هــذا التطبيــق يســتلزم وجــود مســئول عــن هــذا الضــرر ، وفــي 
هــذه الحالــة – وهــو مــا نــراه مــن جانبنــا - تطبــق قاعــدة الغــرم بالغنــم ، فيســأل مالــك النظــام 
بصفتــه المســتفيد منــه ، فالتــكاليف والخســائر التــي تترتــب علــى اســتعمال الشــئ يتحملهــا 
المنتفــع بــه ، وهــي القاعــدة التــي توفــر للمضــرور الحمايــة طبقــا للقواعــد العامــة فــي الخطــأ 
والضــرر ، حيــث ان العميــل فــي هــذه الحالــة يتعامــل مــع محتــرف إلكترونــي ، ممــا يوجــب 

علــى القانــون توفيــر حمايــة خاصــة لــه باعتبــاره مســتهلك.
خاصــة  حمايــة  فقــررت  الحديثــة  التشــريعات  ناصرتــه  الــذي  الاتجــاه  ايضــا  وهــو 
للمســتهلك لكونــه الطــرف الــضعيف فــي هــذه العلاقــة ، يســتوي فــي ذلــك الشــخص الطبيعــي 
والمعنــوي ، كمــا يســتوي اســلوب التعاقــد ســواء كان بالطــرق التقليديــة أو مــن خلال الطــرق 
الإلكترونيــة93 ، فــإذا كان الهــدف مــن التــزود بخدمــات المحامــي الذكــي هــو إشبــاع حاجيــات 
المتعاقد الشــخصية أو العائلية أو احتياجاته فيما يتعلق بحســن أداء واجبه أو التزامه تجاه 
الآخريــن ، ولا تدخــل فــي مهنتــه أو تؤثــر فيهــا بــشكل مباشــر ، فلا شــك ان هــذا يسبــغ عليــه 
الحمايــة القانونيــة بصفتــه مســتهلك ، أمــا مــن يتعاقــد مــن أجــل الحصــول علــى الخدمــات 
مــن أجــل إعــادة بيعهــا أو تحويلهــا أو تخزينهــا أو دمجهــا بغيرهــا فإنــه يخــرج مــن وصــف 

المســتهلك ، بــل هــو المحتــرف كمــا عرفــه القانــون التجــاري.
ومــع تطــور التطبيقــات القانونيــة الذكيــة التــي تقــدم المشــورة لعملائهــا أصبــح لهــا 
عديــد مــن الأشكال منهــا مــا يقــدم خدمــات المشــورة فــي الدعــاوى الخاصــة بجرائــم المــرور 
، أو التصرفــات المدنيــة أو التجاريــة ، وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تقــدم بتكلفــة زهيــدة ، 
والتــي تجعــل المســتهلك فــي حاجــة دومــا إلــى هــذه الخدمــات بصورتهــا الإلكترونيــة كونهــا 
توفــر خدمــات قــد لا تتوفــر فــي الســوق التقليــدي بهــذه التكلفــة ، ممــا يزيــد مــن اقبــال العــملاء 
بصفــة عامــة تحــت ضغــط الاضطــرار احيانــا أو بســبب جــودة الخدمــة وتنافــس الأســعار 
احيانــا اخــرى ومــن هنــا كانــت ضــرورة توفيــر الحمايــة الكافيــة للمتعامــل مــع المحامــي الذكــي 

بــشكل ملــحّّ وواضــح94.
ممــا ســبق يتبيــن أن تحقــق الشــروط الســابق ذكرهــا يعنــي قيــام مســئولية حــارس 
92  هيثم السيد أحمد عيسىى ، الإلتزام بالتفسير قبل التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع 

، القاهرة 2019 ، ص 110
93 John Dike, internet and electronic commerce - law in the European union, HART publishing, 
oxford 2010.p 18.

94  عبد الله ذيب محمود ، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني ، دار الثقافة للنشر ، عمان 2010 ، ص60
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د. محمد هديب

المحامــي الذكــي طبقــا لنظريــة حــارس الأشيــاء ، وذلــك علــى اســاس الخطــأ المفتــرض فــي 
حــق الحــارس ، وهــو افتــراض لا يقبــل أن يثبــت عكســه ، فــإذا نتــج عــن تصــرف المحامــي 
الذكــي ضــرر مــا للغيــر فــان المســئولية عــن هــذا الضــرر تقــع علــى مــن يملــك السيطــرة 
الفعليــة علــى المحامــي الروبــوت ، ســواء كان هــذا الشــخص هــو مالــك المحامــي الروبــوت 
أو مســتخدمه أو مصممــه أو صانعــه أو مبرمجــه ، فالمنــاط فــي تحديــد المســئولية هــو منــاط 
واقعــي يتمثــل فــي السيطــرة الفعليــة علــى تصرفــات هــذا الشــئ ، والتــي تــتلازم مــع المســئولية 

عــن تصرفاتــه.
ويمكــن الذهــاب إلــى أن الإشكاليــة الفعليــة فــي تحديــد هــذه المســئولية هــي إشكاليــة 
توفيرهــا للحمايــة الواجبــة للمضــرور بفعــل خطــأ نظــام المحامــي الذكــي ، حيــث يتــشكك 
البعــض – وبحــق - فــي مــدى تحقــق هــذه الحمايــة معتبــرا وجودهــا محــل شــك ، فالمحامــي 
الذكــي يتمتــع بصفــات تقــارب الصفــات الإنســانية مــن ناحيــة حريــة التصــرف والاســتقلال 
تخيــر الخيــار المناســب وتقديمــه للعميــل الــذي يطلــب معاونتــه ، كمــا انــه يملــك القــدرة علــى 
التعلــم والتفاعــل ، وبالتالــي فالنظــر إليــه علــى انــه أحــد الأشيــاء التقليديــة هــو نظــرة قاصــرة ، 
كمــا ان اســتقلالية هــذه النظــم فــي ادائهــا لوظائفهــا تتنافــى مــع فكــرة حــارس الأشيــاء بصــورة 
دقيقــة رغــم كونهــا اقــرب الافــكار لطبيعتهــا ، وبالتالــي فــان اشكاليــة تحديــد الحــارس هــي 
اشكاليــة واقعيــة ، اذ يتــردد الأمــر بيــن المالــك والصانــع والمصمــم والمبرمــج والمســتخدم ، 
كمــا أن النظــر باعتبــار عــدم وجــود حــارس مــن الأصــل هــو وضــع غيــر مســتبعد نظــرا لادائــه 

لمهامــه فــي بعــض الاحيــان دون وجــود سيطــرة او رقابــة فعليــة مــن أحــد.
وعلــى ذلــك فــان اســتقلال هــذا النــوع مــن نظــم الــذكاء الاصطناعــي وعملــه دون رقابــة 
أو توجيــه مــن العنصــر البشــري يســتوجب منطقيــا عــدم مســائلة أي مــن الأشــخاص الســابق 
ذكرهــم عمــا قــد يتســبب فيــه مــن اضــرار ، وهــو مــا دفــع بعــض الفقــه إلــى القــول بــأن نظــرة 
المشــرع إلــى الــذكاء الاصطناعــي باعتبــاره شــيء تعنــي ان المشــرع لا يعتــد مــن الاســاس 

بوجــود نظــم الــذكاء الاصطناعــي ، معتبــرا اياهــا مــن الالات التقليديــة.
فــإن القــول بصلاحيــة التشــريعات الحاليــة – ســواء القوانيــن الدوليــة أو  مــن هنــا 
الوطنيــة – بصورتهــا القائمــة لتنظيــم عمــل نظــم الــذكاء الاصطناعــي وخاصــة مــا يــؤدي 
منهــا وظائــف تمــس الحيــاة القانونيــة هــو قــول يفتقــر لكثيــر مــن الدقــة ، حيــث تحتــاج هــذه 
النظــم إلــى طفــرة تشــريعية يقــدم مــن خلالهــا المشــرع علــى تنظيــم عمــل هــذه النظــم بصــورة 
يتحقــق معهــا الأعتــراف بخصائصهــا الحقيقيــة ، والاعتــداد باســتقلالها فــي التصــرف وعــدم 
وجــود القــدرة علــى الرقابــة والتوجيــه يمــا يخــص افعالهــا ، كمــا يجــب علــى المشــرع مراعــاة 
أهــم مميزاتهــا والمتمثلــة فــي التعلــم والتطــور الذاتــي ، وهــو مــا يجعلهــا اقــرب للإنســان منهــا 

هـذه الطبيـعـة. عـد للمـسـئولية تتلاـئـم وـ للأشـيـاء ـمـع تحدـيـد قواـ
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الفصل الثاني 
 أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي فى مهنة المحاماة

تمهيد وتقسيم:
إذا كان المشــرع قــد تنبــه إلــى ضــرورة التصــدي لمعالجــة تشــريعية ينظــم بهــا اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي ، فــان الفقــه والقضــاء قــد سبقــا التشــريع بحكــم انهمــا أول مــن يواجــه 
التشــريعي  الفــراغ  للظاهــرة رغــم  التصــدي  منهمــا  يطلــب  بحيــث   ، مســتحدثة  أي ظاهــرة 
بخصوصهــا ، وسكــوت المشــرع عــن معالجتهــا ، الأمــر الــذي منــح الفرصــة لــكلا مــن الفقــه 
والقضــاء للاحتــكاك بــأحكام المســئولية المدنيــة عــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بصفــة 

عامــة فــي وقــت ســبق التشــريع.
والواقع أن اغلب الاجتهادات الفقهية والقضائية لم تتبن قواعد عامة ، وإنما اتجهت 
لمعالجــة الحــالات المعروضــة علــى اســتقلال ، بحيــث اســتهدفت الوصــول إلــى حلــول عمليــة 
تحددهــا ظــروف كل حالــة علــى حــدة ، وذلــك تبعــا لنتيجــة الموازنــة بيــن حاجــات المجتمــع 
وإمكانيتــه ، والمنافــع والخســائر التــي قــد تعــود أو تلحــق بهــذا المجتمــع كنتيجــة لاســتخدام 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي ، رغــم إنــه بــات مــن الضــروري مواجهــة المــشكلات العديــدة 

والمعقــدة التــي تنتــج عــن اســتخدام هــذه الأنظمــة بموجــب قواعــد ثابتــة موحــدة95.
ولا شــك أن تحقيــق كل ذلــك يســتلزم حلــولا غيــر مألوفــة ، ومواجهــات أكثــر تعبيــرا 
عــن الواقــع ، للحــد مــن المثالــب المترتبــة علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مــن ناحيــة 
، وعــدم تكبيــل هــذه التكنولوجيــا بقواعــد قانونيــة معقــدة والســماح لهــا بالانــطلاق مــن جهــة 
أخــرى ، وخاصــة فــي المجــالات غيــر التقليديــة كمجــال تدخــل الــذكاء الاصطناعــي فــي 

أعمــال المحامــاة.
وتؤثــر نظــم الــذكاء الاصطناعــي علــى مبــادئ النظــم القانونيــة الحاليــة فــي شــقين 
الأول أن تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي تحفــز عديــد مــن الثغــرات القانونيــة الحرجــة ، 
أهمهــا المســئولية عــن اســتخدامها ، وأهليتهــا لقيــام المســئولية ، والاعتــداد بمــا تســفر عنــه 
مــن أدلــة فــي الجرائــم ، كمــا إنهــا أصبحــت أكثــر تطــوراًً فــي الســنوات الماضيــة حيــث تلعــب 
دوراًً مهمــاًً فــي المجتمــع ، إذ تــم اســتخدامها فــي مجــالات مختلفــة مثــل المجــالات الطبيــة 
والقانونيــة والعسكريــة والعديــد مــن المجــالات الأخــرى والتــي تحتــك بالإنســان فــي عديــد مــن 

المجــالات.
وبالإضافــة إلــى جانــب المســئولية فــي مجــال المحامــاة تطلــع الفقــه إلــى تحليــل عــدد 
مــن المناحــي التــي تمــس أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي ، ومــن أهمهــا مــا تنــاول قــدرة هــذه 
الأنظمــة علــى الابتــكار والتطويــر ، فالــذكاء الاصطناعــي هــو تقنيــة لديهــا القابليــة علــى 
الوصــول إلــى اســتنتاجات تســاعد علــى إيجــاد حلــول لمــشكلات قانونيــة ، كمــا تمتلــك القــدرة 
علــى فهــم اللغــات ، والإدراك ، وغيرهــا مــن الإمكانيــات التــي تحتــاج إلــى ذكاء ، وتتشــابه 

95  فاطمة عبد الله البشر ، الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان 2021 ، ص 37
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مــع المحامــي الإنســان مــن هــذه الزاويــة96.
وعلــى هــذا تنقســم الدراســة فــي هــذا الفصــل إلــى مبحثيــن ، حيــث يتنــاول المبحــث 
الأول اســاس المســئولية عــن الأضــرار التــي قــد تقــع بفعــل الــذكاء الاصطناعــي فيمــا يمــس 
الأعمــال الخاصــة بالمحامــاة ، بينمــا يتنــاول المبحــث الثانــي اثــر هــذه المســئولية ، والــذي 
يتمثــل فــي طــرق دفعهــا ، والتعويــض عنهــا ، ســواء عــن طريــق تقديــر قيمــة التعويــض ، أو 

طــرق حصــول المضــرور عليــه ، وذلــك علــى النحــو التالــي:
المبحــث الأول : أســاس المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار برامــج الــذكاء الاصطناعــي فــى 

مهنــة المحامــاة.
المبحــث الثانــي: أثــر المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار برامــج الــذكاء الاصطناعــي فــى مهنــة 

المحاماة.
المبحث الأول 

أساس المسؤولية المدنية عن أضرار برامج الذكاء الاصطناعي فى مهنة 
المحاماة

تمهيد وتقسيم:
إذا كانــت برامــج الــذكاء الاصطناعــي إلــى زمــن قريــب تعــد مــن قبيــل الخيــال العلمــي 
، فإنهــا فــي الوقــت الحالــي قــد أصبحــت واقعــا يواجهــه القانونيــون بكافــة اتجاهاتهــم ســواء 
المشــرع او الفقــه او القضــاء ، حيــث يفــرض الواقــع وجــود نظــام ذكــي يعمــل بــشكل ذاتــي 
مســتقل عبــر محــاكاة العقــل البشــري بأفــكاره وردود أفعالــه ، وذلــك بهــدف القيــام بمهــام 
دقيقــة فــي كثيــر مــن المجــالات كأعمــال الطــب والهندســة والإدارة والمحامــاة ، وهــو الأمــر 
الــذي يفتــرض بــه مســاعدة الإنســان علــى الوصــول إلــى أعلــى أداء متصــور فــي تقديــم 
الخدمــات وإنتــاج الســلع ، كمــا يفتــرض بــه بطبيعــة الحــال ان يــؤدي إلــى تدخــل القانونييــن 
لمواجهــة الأخطــاء وســوء التقديــر ، وغيرهــا مــن الوقائــع التــي قــد تــؤدي إلــى الإضــرار بغيــر 

مســتخدمي أو مالكــي هــذه النظــم.
وقــد فرضــت نظــم الــذكاء الاصطناعــي وجودهــا مــن خلال اســتعانة الإنســان بهــا 
فــي عديــد مــن المهــن منهــا مهنــة المحامــاة ، وذلــك امــا مــن خلال التطبيقــات التــي يســتعين 
بهــا المحامــي نفســه لمعاونتــه فــي عملــه ، أو التطبيقــات والنظــم التــي تــم تصميمهــا لخدمــة 
عــملاء مكاتــب وشــركات المحامــاة والذيــن يحتاجــون لنــوع مــن العــون القانونــي يغنيهــم عــن 
التــردد علــى مكتــب المحامــي امــا توفيــرا للنفقــات أو الوقــت ، وامــا للرغبــة فــي التعامــل مــع 
الآلــة بمــا تتســم بــه مــن انعــدام المشــاعر أو القــدرة علــى الحكــم علــى الفــرد مــن خلال مــا 
يقدمــه مــن معلومــات ، الأمــر الــذي فــرض البحــث فــي المســئولية عــن خطــأ هــذه الالــة ومــا 

قــد يرتبــه هــذا الخطــأ مــن أضــرار ، الامــر الــذي دفــع لتقسيــم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن:
96 NEVEJANS Nathalie, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C: Citi-
zens’ Rights and Constitutional Affairs, Legal Affairs, European Civil Law Rules in Robotics, No EA 
n92471, October 2016, p 16.
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فــى مهنــة  الــذكاء الاصطناعــي  المطلــب الأول: المســؤولية عــن فعــل الأشيــاء لأنظمــة 
المحامــاة.

المطلب الثاني: المسؤولية عن الأنظمة المعيبة للذكاء الاصطناعي فى مهنة المحاماة.
المطلب الأول

 المسؤولية عن فعل الأشياء لأنظمة الذكاء الاصطناعي فى مهنة المحاماة
يحكــم تصنيــع الانظمــة الذكيــة عــدد مــن القواعــد نــص عليهــا المشــرع الاوروبــي مــن 
خلال القانــون المدنــي الأوربــي الخــاص بالروبوتــات الصــادر عــام 2017 ، حيــث الــزم 
المشــرع مصنّّعــي ومصممــي هــذه النظــم باتبــاع مــا ســمي بقوانيــن اسيمــوف ، وهــي ثلاثــة 
قواعــد يمــارس الروبــوت مهامــه فــي نطاقهــا ، وهــي عــدم جــواز امتــداد الروبــوت بــالأذى 
للبشــر وعــدم جــواز السكــوت فــي حالــة تعاملــه مــع حالــة ايــذاء للإنســان ، وإطاعــة الأوامــر 
البشــرية ، ومحافظــة الروبــوت علــى بقائــه مــا لــم يتعــارض هــذا البقــاء مــع القاعدتيــن الأولــى 
والثانيــة97 ، كمــا أوصــى المشــرع فــي ملحــق القانــون لجنــة القانــون التــي تــم تشكيلهــا فــي 
الاتحــاد الأوربــي عنــد اقدامهــا علــى إصــدار قانــون الســلوك الأخلاقــي للروبــوت أن يتضمــن 
أربعــة مبــادئ يتقيــد بهــا مصممــي هــذه النظــم هــي أن تعمــل نظــم الــذكاء الاصطناعــي فــي 
مصلحــة الإنســان ، لا ينبغــي لنظــام الــذكاء الاصطناعــي إيــذاء الإنســان ، عــدم اجبــار أي 
شــخص علــى التعامــل مــع نظــم الــذكاء الاصطناعــي ، وتوزيــع المصلحــة المتحققــة مــن 

اســتخدام نظــم الــذكاء الاصطناعــي بصــورة عادلــة98.
وفــي ظــل هــذه القواعــد والمبــادئ يتبيــن أن الروبــوت فــي كافــة الحــالات يخضــع 
لعنصر بشــري في ممارســته لوظائفه ، وهو ما يعني تمتع البشــر بســلطة الرقابة والاشــراف 
والتوجيــه علــى الروبوتــات بأنواعهــا ومنهــا المحامــي الروبــوت ، أو الــذكاء الاصطناعــي 
المســتخدم فــي مهنــة المحامــاة ، كمــا ينبغــي عليــه مــن جهــة اخــرى ألا يكــون ســببا فــي إيــذاء 
إنســان ، وهــو مــا يعنــي ان التــزام المصمــم أو المصنّّــع فــي هــذه الحالــة هــو التــزام بتحقيــق 

نتيجــة ، يتحقــق الاخلال بــه بمجــرد تحقــق ايــذاء الإنســان فــي أي مــن صــوره.
وبرغــم اتخــاذ المشــرع الاوروبــي لنظريــة الأشــخاص كأســاس لمســئولية الروبــوت ، 
فــان المشــرع الإماراتــي لــم يتطــرق إلــى مســئولية الــذكاء الاصطناعــي أو مســتخدمه فــي 
ضــوء هــذه النظريــة ، فعــد الــذكاء الاصطناعــي مــن الأشيــاء ، متغاضيــا عــن الطبيعــة غيــر 
الماديــة لبعــض هــذه النظــم ، وهــو الاتجــاه الطبيعــي فــي أغلــب التشــريعات التــي لــم تنــص 
علــى قواعــد خاصــة للتعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي أو الروبــوت ، حيــث تعتبــر هــذه النظــم 
97 Principle/T: “whereas Asimov’s Laws (3) must be regarded as being directed at the designers, pro-
ducers and operators of robots, including robots assigned with built-in autonomy and self-learning, since 
those laws cannot be converted into machine code”.
98 Researchers in the field of robotics should commit themselves to the highest ethical and professional 
conduct and abide by the following principles: Beneficence - robots should act in the best interests of 
humans: Non-maleficence - the doctrine of ‘first, do not harm’, whereby robots should not harm a human: 
Autonomy - the capacity to make an informed, un-coerced decision about the terms of interaction with 
robots: Justice - fair distribution of the benefits associated with robotics and affordability of homecare 
and healthcare robots in particular.
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د. محمد هديب

مــن قبيــل الأشيــاء والتــي تقــوم المســئولية عــن اضرارهــا بنــاء علــى مســئولية حــارس الأشيــاء.
وتقــوم نظريــة المســؤولية عــن الأشيــاء علــى أســاس الخطــأ المفتــرض وهــو مــا نــص 
عليــه القانــون ، والمقصــود بالخطــأ المفتــرض فــي هــذه الحالــة هــو الخطــأ الــذي لا يكلــف 
المضــرور بإثباتــه ، وإنمــا يفتــرض وجــوده تشــريعيا اســتنادا إلــى قرينــة وضعهــا المشــرع 
معتبــرا كفايتهــا لتحقــق المســؤولية عــن الضــرر الحــادث99 ، بمعنــى أن الخطــأ المفتــرض 
فــي هــذه الحالــة يقــوم علــى قرينــة قانونيــة يســتنتج مــن خلالهــا المشــرع واقعــة لــم يقــم الدليــل 
علــى حدوثهــا بصــورة مباشــرة ، وفقــا لمــا هــو مرجــح عــقلا ، ويجــوز لمــن ينســب إليــه الخطــأ 
المفتــرض كقرينــة تقبــل اثبــات العكــس ان ينفيــه بطريقيــن ، الأول هــو إثبــات أنــه قــام بمــا 
يجــب عليــه مــن الحيطــة وبــذل مــا ينبغــي مــن العنايــة ، والثانــي إثبــات الســبب الأجنبــي ، 
أمــا الخطــأ المفتــرض الــذي لا يقبــل إثبــات العكــس فلا ينفــى إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي 

وحــده100.
وتتبــع المســئولية عــن حراســة الأشيــاء الخطــأ المفتــرض الــذي لا يقبــل اثبــات العكــس 
، وبالتالــي لا يتصــور دفــع المســئولية فــي حالــة الضــرر المترتــب علــى عمــل المحامــي 
الروبــوت إلا عــن طريــق اثبــات الســبب الأجنبــي ســواء كان هــذا الســبب يتمثــل فــي حــدوث 

مــا هــو مــن قبيــل القــوة القاهــرة ، أو خطــأ الغيــر ، أو خطــأ المضــرور نفســه101.
أولا: المسئولية في القانون الإماراتي

اعتبــر المشــرع الإماراتــي المســؤولية عــن الأشيــاء مــن المســئوليات المباشــرة ، والتــي 
تتســبب فــي ضــرر مباشــر تقــوم بــه مســؤولية الشــخص دون الحاجــة لإثبــات الخطــأ مــن 
جانبــه ، وذلــك وفقــا لنــص المــادة 316 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي ، وهــو 
النــص الــذي يشــترط شــرطين لتحقــق المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار الحادثــة بفعــل الــذكاء 
الاصطناعــي فــي مجــال المحامــاة وفقــا للنظريــة الشــيئية ، همــا شــرطي تحقــق الحراســة 
وتحقــق الضــرر ، إلا أن الاخــتلاف قــد بــدر مــن الفقــه فــي تحديــد مفهــوم الحراســة المقصــود 

بموجــب المــادة 316.
حيث اتجه بعض الفقه إلى أن الحراســة المقصودة هي الحراســة القانونية ، ويقصد 
بهــا سيطــرة الحــارس الــذي يخولــه المشــرع حــق إدارة المحامــي الروبــوت واســتخدامه ومراقبتــه 

99  محمد حسن قاسم ، مصادر الالتزام - دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة 2016 ، ص202. 
100  عبد الخالق حسن أحمد ، المدخل لدراسة القانون وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ، دار الحافظ للنشر ، ابوظبي 

2018 ، ص 141
101  وقد واجه القضاء الإماراتي هذا الموقف فقضى بأن » أساس مسؤولية حارس الأشياء تستند إلى الخطأ المفترض الذي لا يقبل 
إثبات العكس ، وإذا افترضنا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبيل الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة لحراستها ، بمعنى أنه 
ما دام الحارس يغنم من الشيء فيجب أن يغرم بما يصدر من هذا الشيء ، فمن المقرر وفق ما تقضى به المادة )316( من قانون 

المعاملات المدنية أن من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ، أو آلات ميكانيكية ، فإنه يكون ضامنا لما 
تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر للغير ، سوى ما لا يمكن التحرز منه ، والأصل أن مالك الشيء هو من له السيطرة عليه ما لم 

يثبت انتقالها إلى شخص آخر ،  والمسؤولية في هذا الصدد - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - لا تقوم على أساس 
الخطأ المفترض ، وإنما تقوم على أساس الغرم بالغنم ، ولذلك فلا يلزم التحقق مسؤولية المالك الذي له حق السيطرة على الشيء إثبات 
التعدي أو التقصير في جانبه ، بل يكفي ثبوت أن الآلة أو الشيء قد تدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر ، ومن المقرر أن التابع 

للمالك لا تنتقل إليه السيطرة على الشيء الذي يستعمله الحساب متبوعه« ، لمزيد من التفاصيل راجع حكم محكمة تمييز دبي ، الطعن 
رقم 94 لسنة 2012 ، جلسة 11 ابريل 2013 ، حيث اعتبر القضاء الإماراتي أن المسئولية عن الأضرار التي يسببها نظام الذكاء 

الاصطناعي هي مسئولية حارس الأشياء ، وهي المسئولية المفترضة مادام أن الحارس يغنم من حراسته للشيء.
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، سيطــرة قانونــي ، يســتمدها مــن حقــه علــى الروبــوت ، ســواء كان هــذا الحــق عينيــا مثــل 
حقــوق الملكيــة أو الانتفــاع ، أو حــق شــخصي يتعلــق بالشــيء كالحــق الناشــئ عــن الإجــارة 
والإعــارة ، وســواء كان مصــدر هــذا الحــق هــو العقــد ، أو كان مصــدره القانــون أو أي مــن 
مصــادر الحقــوق ، حيــث يكفــي وجــود هــذه الســلطة القانونيــة لثبــوت الحراســة ، دون ترتبــط 

مباشــرتها بفعل الحراســة ذاته102.
بينمــا اتجــه فقــه اخــر إلــى تبنــي نظريــة ثانيــة هــي نظريــة الحراســة الفعليــة ، والتــي 
بمقتضاهــا تكــون الحراســة هــي السيطــرة الفعليــة علــى الشــيء سيطــرو مقصــودة مســتقلة 
، وبغــض النظــر عــن مشــروعية الحــق الــذي تســتند إليــه ، فالحــارس وفقــا لهــذه النظريــة 
هــو مــن تتحقــق لــه ســلطات الاســتعمال والرقابــة والتوجيــه ، أي ان الحــارس هــو مــن يملــك 
ســلطة الأمــر علــى المحامــي الروبــوت وســلطة الاســتعمال والرقابــة والتوجيــه بصفــة مســتقلة 
، وهــو مــا يســمى بالعنصــر المــادي للحراســة ، كمــا يجــب أن يباشــر هــذه الســلطة لحســابه 
، وذلــك بقصــد تحقيــق مصلحتــه الشــخصية ، وهــو العنصــر المعنــوي للحراســة ، وبالتالــي 
لا تتوافر صفة الحارس إذا كان الشــخص يســتخدم الشــيء لحســاب غيره أو مصلحة غير 

مصلحتــه الشــخصية103.
كمــا يشــترط لقيــام المســؤولية عــن فعــل الأشيــاء لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــى 
مهنــة المحامــاة ان يقــع الضــرر بفعــل الروبــوت أو نظــام الــذكاء الاصطناعــي ، وهــو مــا 
يعنــي أن يكــون دور المحامــي الروبــوت فــي إحــداث الضــرر هــو دور ايجابــي ، أي أن 
وضعــه أو دوره المهنــي يســمح لــه بالتســبب فــي الضــرر ، ولا يكفــي أن يكــون الضــرر قــد 
نتــج عــن ســلبيته ، وعلــى هــذا يتصــور ان يترتــب الضــرر علــى اســداء مشــورة قانونيــة فــي 
غيــر محلهــا ، أو صياغــة أحــد العقــود مــع كتابــة معلومــات غيــر صحيحــة أو اصطنــاع 
بيانــات فــي العقــد علــى خلاف الحقيقــة ، بينمــا لا يتحقــق الــدور الايجابــي فــي حالــة اغفالــه 
نــص قانونــي قــد ينطبــق علــى الواقعــة التــي يســأله العميــل عنهــا ، أو صمتــه عــن إضافــة 

لازمــة فــي العقــد لــم يطلبهــا أطــراف العقــد الــذي يصيغــه لحســاب العــملاء.
كان  مــن  حــق  فــي  المدنيــة  المســؤولية  تقــوم  الذكــر  ســالفة  الشــروط  توفــرت  فــإذا 
المحامــي الروبــوت فــي حراســته عــن الأضــرار التــي تســبب فيهــا هــذا النظــام ، فلــو تســبب 
الروبــوت المســتخدم فــي صياغــة العقــود فــي ضيــاع حــق مــا للعميــل المتعاقــد ، فــإن الــذي 
يتحمــل مســئولية هــذا الضــرر هــو الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي تكــون لــه السيطــرة 
الفعليــة علــى المحامــي الذكــي ، والــذي يتصــور أن يكــون المحامــي الــذي يســتخدم الــذكاء 
ــه ، أو الجهــة المالكــة للتطبيــق القانونــي الذكــي ، أو الشــركة التــي  الاصطناعــي فــي عمل
صممــت أو صنعــت أو برمجــت هــذا النظــام ، فالمنــاط فــي تحمــل المســئولية هــو تحقــق 
السيطــرة والرقابــة والتوجيــه لنظــام المحامــي الذكــي ، والتــي تــدور معهــا المســئولية عــن 

الاضــرار التــي يســببها وجــودا وعدمــا104.

102  محمد طاهر قاسم ، الأساس القانوني للمسؤولية عن الأشياء الخطرة أمام القضاء ، دار امجد للنشر والتوزيع ، عمان 2015 
ص204

103  أياد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص ، دار الثقافة للنشر ، عمان 
2014 ، ص122 

104  لبنى عبد الحسين السعيدي ، مرجع سابق ، ص 161
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وإذا كانــت نظريــات الخطــأ المفتــرض تســتند إلــى أســاس إعفــاء المتضــرر مــن إثبــات 
مصــدر أو حــدوث الخطــأ ، إلا ان هــذه النظريــات فــي الوقــت ذاتــه تمنــح مرتكــب الخطــأ أو 
المســؤول عنــه حقــا فــي نفــي هــذا الخطــأ مــن جانبــه أو مــا يســمى بدفــع المســئولية ، وذلــك 
عــن طريــق أن الضــرر الــذي تتــم مســائلته عنــه قــد وقــع نتيجــة ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه 
، وهــو مــا يجعــل المســؤول عــن هــذا الضــرر بصــدد فرصــة للتخلــص مــن المســؤولية عنــه ، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى جعــل تلــك النظريــة نظريــة هشــة لا يمكنهــا الصمــود أمــام التقنيــات 
المتطــورة والمعقــدة لنظــم الــذكاء الاصطناعــي التــي تــم برمجتهــا لتتصــرف مــن ذاتهــا وفقــا 
لتكنولوجيــا مســتحدثة ، تجعــل منهــا متمتعــة باســتقلال واضــح فــي اتخــاذ القــرارات ، والقــدرة 
علــى التواصــل والتفاعــل مــع العنصــر البشــري ، ممــا يدفــع للبحــث فــي اســتحداث نظريــات 
أكثــر ملائمــة لتحديــد المســئولية عــن أســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مهنــة المحامــاة ، أو 

أي مــن المهــن التــي اقتحمهــا الروبــوت الذكــي.
ثانيا: المسئولية في القانون المدني الأوروبي

امــا القانــون المدنــي الأوروبــي الخــاص بالروبوتــات الصــادر فــي فبرايــر عــام 2017 
، فقــد قضــى بإنــه »تفــرض المســؤولية عــن تشــغيل الروبــوت علــى مجموعــة مــن الأشــخاص 
وفقــا لمــدى خطئهــم فــي تصنيعــه أو اســتغلاله ، ومــدى ســلبيتهم فــي تفــادي التصرفــات 
المتوقعــة مــن الروبــوت ، دون افتــراض الخطــأ ولا اعتبــار الروبــوت شــيئا«105 ، فبرغــم تبنــي 
المشــرع الاوروبــي لنظريــة الشــخصية القانونيــة للروبــوت ، إلا أنــه قــد نــص علــى حــالات 
تقــوم فيهــا مســئولية الأشــخاص عــن الاضــرار التــي قــد يتســبب فيهــا ، فاعتبرهــم المســؤولون 

عــن أخطــاء الروبــوت رغــم اقــراره انــه ليــس شــيئا ، وهــم:
	1 المصنع: في هذه الحالة يسأل مصنّع النظام الذكي عن العيوب الناتجة .

عــن ســوء التصنيــع ، وهــو مــا يــؤدي إلــى انفــات النظــام ، واقدامــه علــى 
ارتكاب أفعال تخرج عن إطار استخدامه الطبيعي ، كأن يؤدي عيب في 
روبوت المحامي الذكي مثلا إلى رفع الدعوى بشكل خاطئ مما يتسبب 
فــي عــدم قبولهــا ، أو الإضــرار بالعميــل بســبب ســوء تواصــل الروبــوت مــع 
 النظــم القضائيــة ، أو إهمــال صيانــة الروبــوت مــن الشــركة المصنعــة106. 

	2 المشــغل: وهــو الشــخص المهنــي الــذي يقــوم علــى اســتغلال الروبــوت ، .
مثــل إدارة شــركة المحامــاة التــي تقــوم باســتخدام تطبيــق ذكــي يعتمــد علــى 

روبــوت فــي إدارة بعــض العمليــات القانونيــة الخاصــة بالعمــاء107. 
105 Moritz Goeldner, Cornelius Herstatt, Frank Tietze, “The emergence of care robotics- A patent and 
publication analysis, Technological Forecasting and Social Charge, vol 92, New York 2016, p 115
مشار اليه لدى: ناريمان مسعود ، مرجع سابق ، ص 190

106  يتشدد القضاء الاوروبي بضرورة انتظار تقارير التجارب العملية قبل إجراء أي عملية بيع للروبوت ، والا يتحمل المصنع 
المسئولية عن الاهمال ، أنظر منطوق قرار محكمة النقض الفرنسية لعام 2018:

.Cour de cassation de France, première chambre civile, arrêt n° 443 du 3 mai 2018
107   كما تأثر القضاء الامريكي بهذا الاتجاه فنظر دعوى المستخدم على إهمال الشركة المشغلة للروبوتات ، انظر:

 Cristono ALMONTE vs. AVERNA VISION & ROBOTICS, INC., United States District Court, W.D. New
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

	3 المالــك: الــذي يقــوم بتشــغيل المحامــي الذكــي لخدمتــه شــخصيا أو لخدمــة .
عملائــه ، كمكتــب المحامــاة الــذي يملــك ويشــغل فــي الوقــت ذاتــه محامــي 
روبــوت للقيــام بتقديــم استشــارات قانونيــة ، ويصيــغ العقــود والاتفاقــات 

للعمــاء. 
	4 المســتعمل: وهــو الشــخص التابــع القائــم علــى اســتعمال الروبــوت بخــاف .

المالــك ، والمشــغل الــذي قــد يكــون مســئول عــن تصــرف الروبــوت الــذي 
تســبب فــي ضــرر للغيــر108.

وعلى هذا وبرغم اعتناق المشــرع الاوروبي لنظرية الأشــخاص في تحديد المســئولية 
عــن الاضــرار التــي يتســبب فيهــا الروبــوت ، إلا أن الواقــع قــد فــرض نفســه مــن خلال اقــراره 
بقيــام المســئولية فــي حــق بعــض الاشــخاص عــن هــذا النــوع مــن الاضــرار ، وهــو مــا يعنــي 
ان فــرض الشــخصية القانونيــة لنظــم الــذكاء الاصطناعــي لــم يــزل فــي طــور الفــروض 
الأكاديميــة ، امــا الواقــع التطبيقــي فيفتقــر إلــى قواعــد كاملــة تنظــم المســئولية مــن هــذه الزاويــة.
وقد قبل بعض الفقه تطبيق فكرة الحراســة على نظام الذكاء الاصطناعي الملموس 
دون غيــره ، وهــو مــا اســماه بدعامــة الــذكاء الاصطناعــي ، وهــو المجســم الــذي يحمــل 
الــذكاء الاصطناعــي بداخلــه باعتبــاره مــن الالات كأي آلــة تقليديــة ، يخضــع للسيطــرة 
والتوجيــه والرقابــة التــي تتيــح مســائلة المالــك أو الحائــز أو الحــارس الفعلــي بصــورة عامــة 
عــن الاضــرار التــي يســببها ، ولا يثيــر أي إشكاليــة فــي تطبيــق النظريــة ، بينمــا رفــض 
تطبيقهــا علــى الــذكاء الاصطناعــي المعنــوي كالخوارزميــات ، والبرمجــة غيــر الملموســة ، 
والتــي تخــرج تصرفاتهــا عــن السيطــرة البشــرية بطبيعتهــا ، وهــو مــا اســماه هــذا الفقــه بعقــل 
الــذكاء الاصطناعــي ، وهــو الكيــان المعنــوي الــذي لا يخضــع لسيطــرة الشــخص الطبيعــي 

أو الاعتبــاري ، وخاصــة مــع قدرتــه علــى التفاعــل والتعلــم واكتســاب الخبــرات109.
حيــث رأى هــذا الفقــه إســتحالة خضــوع هــذه العناصــر المعنويــة لنظريــة الحراســة 
الماديــة لتعارضهــا مــع اســاس هــذه الفكــرة ، فنظريــة حراســة الاشيــاء قــد وضعــت فقــط 
لتنطبــق علــى المجســدات الماديــة ، والتــي يمكــن تحديــد الخطــأ فــي حــق المســئول عــن 
حراســتها ، ويمكــن وضــع معيــار لتصــرف الشــخص العــادي حيالهــا ، كمــا يمكــن اثبــات 
الســبب الأجنبــي كوســيلة لدفــع المســئولية ، باعتبــار ان الحــارس يتحمــل المســئولية كونــه 
اقــدر مــن غيــره علــى حراســة الشــئ ومنعــه مــن الإضــرار بالآخريــن ، وهــو مــا يتحقــق عــن 
طريــق الرقابــة والتوجيــه ، وهــي العناصــر التــي يفتقــر إليهــا نظــام الــذكاء الاصطناعــي فــي 

صورتــه المعنويــة.

.2015 ,31 Signed August ,)2015( 3d729.F.Supp 128 ,EAW CV1088-11 .York, No
أما عن دعوي عامل غير مختص بالروبوتات لدى شركة مختصة بصناعتها انظر:

 Joshua DREXLER vs. TEL NEXX, INC., etc.., United States District Court, D. Massachusetts, Civil
.Action No. 13-cv13009-DPW, 125 E.Supp.3d 361 (2015), Signed August 28, 2015

108  همام القوصي ، مرجع سابق ، ص 89  كما يمكن تطبيق نظرية تجزئة الحراسة بين الصانع والمستخدم ، خاصة أن الروبوتات 
تتضمن أجزاء ذات جهات تصنيع مختلفة ، تختلف السيطرة الفعلية عليها.

109  مصطفى ابو مندور موسى ، مدى كفاية القواعد العامة للمسئولية المدنية في تعويض اضرار الذكاء الاصطناعي ، بحث 
منشور في مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية ، عدد 5 ، كلية الحقوق جامعة دمياط ، القاهرة 2022 ، ص 355
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الــذكاء  نظــام  علــى  تطبيقهــا  فــي  التقليديــة  الحراســة  فكــرة  تصطــدم  هــذا  وعلــى 
الاصطناعــي الخــاص بالمحامــاة بعقبتيــن ، الأولــى ان هــذا النظــام فــي غالــب الأحيــان 
يكــون نظامــا معنويــا ، عــن طريــق تطبيــق ذكــي يســتخدمه العميــل للحصــول علــى خدمــة 
تمــس العمــل القانونــي ، والثانيــة اســتقلال هــذا النظــام عــن الأشيــاء بمفهومهــا التقليــدي ، 

وهــو مــا يعنــي ضــرور وجــود نظــام قانونــي مســتقل يتناولــه.
ممــا ســبق يمكــن إيعــاز إشكاليــة تحديــد المســئولية عــن الاضــرار التــي تحــدث بفعــل 
المحامــي الذكــي إلــى إســتقلالية الــذكاء الاصطناعــي وقدرتــه علــى تنفيــذ مهــام معينــة انطلاقــا 
مــن حالــة معينــة واســتنتاجات دون تدخــل الإنســان ، وعليــه يمكــن اعتبــار حريــة اتخــاذ القــرار 
ضمــان لوجــود مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي المتميــز عــن البرمجيــات والحاسبــات العاديــة 
التــي تعمــل فــي إطــار وضعــه لهــا المســتخدم ، وتكــون جميــع قرارتهــا متوقعــة عكــس الــذكاء 
الاصطناعــي الــذي لا يمكــن توقــع قراراتــه ، وبالتالــي فــان الاســتناد إلــى المســؤولية عــن فعــل 
الأشيــاء لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي برغــم توافقهــا مــع الواقــع فــي الوقــت الحالــي ، إلا أن 
اســتمرار هــذا التوافــق هــو الوضــع غيــر المتوقــع ، حيــث ان التطــور المســتمر لهــذه الأنظمــة 
مــن شــأنه ان يلغــي تمامــا دور العنصــر البشــري فــي السيطــرة علــى تصرفاتــه أو توجيههــا 
، وعليــه فــان الاســتمرار فــي تحديــد هــذه المســئولية طبقــا للمســئولية عــن حراســة الأشيــاء 
فــي ســبيله لان يتنافــى مــع الواقــع ، حيــث تفــرض النظريــة الشــخصية نفســها فــي مســتقبل 

المســئولية عــن هــذا النــوع مــن الاضــرار.
المطلب الثاني: المسؤولية عن الأنظمة المعيبة للذكاء الاصطناعي فى مهنة 

المحاماة
اســس المشــرع الاوروبــي مســئولية المنتــج عــن فعــل منتجاتــه المعيبــة عــن طريــق 
»توجيــه المســئولية عــن المنتجــات المعيبــة رقــم 374 لســنة 1985« ، وهــو التوجيــه 
الــذي صــدر ليصبــح جــزء مــن عــدد مــن القوانيــن الوطنيــة المدنيــة الاوروبيــة ، ومنهــا 
القانــون المدنــي الفرنســي الــذي ضمنــه بموجــب القانــون الصــادر فــي مايــو 1998 ، 
حيــث أصبــح هــذا التوجيــه جــزء مــن نصــوص القانــون الوطنــي ، فتقــرر مســئولية المنتــج 
عــن ضمــان عيــوب المنتجــات اســتنادا لعــدم الكفائــة فــي امــان وسلامــة هــذه المنتجــات.

أولًاً: المسئولية في القانون الإماراتي
يقصــد بالمســئولية عــن المنتجــات المعيبــة المســئولية التــي يقررهــا المشــرع مــن 
خلال نــص القانــون ، وتقــوم علــى أســاس محــدد هــو عــدم كفايــة السلامــة والأمــان فــي 
المنتجــات ، أي أن المنتــج110 تقــوم مســئوليته عــن الاضــرار التــي تنتــج عــن العيــوب فــي 

المنتجات ، وسواء كان هناك عقد يجمع بين المنتج والمتضرر أو لا111.
ووفقا لهذا التعريف يتبين أن هذه المسئولية هي مسئولية ذات طبيعة موضوعية ، 

110  يقصد بالمنتج لهذا الغرض وبحسب تعريف قانون حماية المستهلك الإماراتي رقم 24 لسنة 2006 في المادة 1 تحت مسمى 
المزود »كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو المعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو 

يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها«.
111  نادية ماش ، مسؤولية المنتج - دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة مولود 

معمري ، تيزي وزو ، الجزائر 2012 ، ص 47.
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

فلا يعتــد فيهــا بركــن الخطــأ ، ولا يطلــب مــن المضــرور ان يثبــت هــذا الخطــأ ، وإنمــا كل مــا 
يقــع عليــه ان يثبــت وجــود عيــب فــي المنتــج ، بحيــث يتضمــن هــذا العيــب انتفــاء مواصفــات 
الأمــان والسلامــة فــي المنتــج المعــروض للتــداول ، وهــو مــا بينتــه إليــه المــادة 9 مــن قانــون 
حمايــة المســتهلك الإماراتــي والتــي نصــت علــى أنــه »يســأل المــزود عــن الضــرر الناجــم 
عن اســتعمال الســلعة واســتهلاكها....« ، بحيث ان تخلف اشــتراطات السلامة والأمان أو 
تحديــد العيــب لا ينظــر إليــه بنــاء علــى أســاس درجــة الأمــان المتــاح للمنتــج أن يصــل لهــا 
لــو اتخــذ الاحتياطــات اللازمــة وبــذل مــا يمكنــه مــن عنايــة ، وإنمــا يتــم تحديــد العيــب كأســاس 
للمســئولية عــن طريــق معیــار موضوعــي ، هــو التوقعــات المشــروعة لمســتهلك الســلعة أو 
مستخدمها ، ويلاحظ أن القانون يستهدف الاستهلاك كتصرف قانوني ، دون ان يحصره 
فــي الأشيــاء القابلــة للاســتهلاك ، فيشــمل مصطلــح الاســتهلاك جميــع التصرفــات القانونيــة 
، بمــا فيهــا المعــاملات الإلكترونيــة التــي تتــم عبــر الإنترنــت طالمــا كان هدفهــا الحصــول 

علــى الســلع بأنواعهــا أو الحصــول علــى الخدمــات.
وفكــرة إحاطــة المســتهلك بالحمایــة القانونيــة لیســت فكــرة حدیثــة أو قاصــرة علــى 
الــذكاء الاصطناعــي ، فالمســتهلك یحتــاج إلــى الحمایــة إذا كان الطــرف المقابــل لــه فــي 
العقــد تاجــرا محترفــا ، لأن الأخیــر یتمتــع بالخبــرة والقــدرة الاقتصاديــة ممــا لا یحظــى بــه 
المســتهلك ، كمــا أضيف إلــى هــذا المبــرر فــي نظــم الــذكاء الاصطناعــي مبــرر جديــد هــو 
عــدم معرفــة المســتهلك بهــذه النظــم نظــرا لتعقيدهــا وحداثتهــا أو الوقــوف علــى مواصفــات 
الســلعة بدقــة ، ممــا يرجــح كفــة العقــد لصالــح التاجــر المحتــرف علــى حســاب المســتهلك ، 
وهــو الامــر الــذي يدعــو المســتهلك للإحجــام عــن هــذا النــوع مــن الســلع أو الخدمــات اذا لــم 

تتوافــر لــه الحمايــة المناسبــة112.
وتعــد هــذه المســؤولية ذات طبيعــة قانونيــة خاصــة ، حيــث تتيــح نــوع خــاص مــن 
المســئولية المدنيــة ، يطبــق علــى كافــة المضروريــن مــن عيــوب المنتجــات ، وبغــض النظــر 
عــن وجــود علاقــة مباشــرة تربطهــم بالمنتــج كالعلاقــة التعاقديــة ، أو مــدى خطــورة هــذه 
المنتجــات ، فالمضــرور فــي هــذه المســئولية يعــد مــن الغيــر ، وبالتالــي فهــي ليســت مســئولية 
تقصيريــة ولا تعاقديــة ، وإنمــا الوصــف الأدق لهــا انهــا مســئولية ذات طبيعــة قانونيــة خاصــة 
، حيــث يكــون المنتــج مــن خلالهــا مســؤولا عــن كافــة الأضــرار المترتبــة عــن العيــوب فــي 

منتجاتــه ، وســواء كان مرتبطــا بعلاقــة تعاقديــة مــع المتضــرر أو غيــر مرتبــط.
 وتهــدف هــذه المســؤولية إلــى تحقيــق المســاواة بيــن المتضرريــن بأنواعهــم ، وتلافــي 
حالــة عــدم المســاواة التــي تتحقــق بنــاء علــى وجــود صلــة عقديــة تربــط المنتــج بالمضــرور 
فــي بعــض الحــالات وانتفــاء هــذه العلاقــة فــي حــالات اخــرى ، فعــادة يكــون المتضــرر فــي 
حالــة تحقــق الرابطــة العقديــة فــي وضــع أفضــل مــن الغيــر ممــن يفتقــدون هــذه الرابطــة عنــد 
تحقــق الضــرر بســبب وجــود عيــب فــي النتــج ، لأن المتعاقــد يتمتــع بالمزايــا التــي تكفلهــا 
دعــوى المســؤولية التعاقديــة ، وأهمهــا افتــراض مســؤولية المنتــج عــن ضمــان العيــوب الخفيــة 

، والتزامــه بــإعلام المشــتري بالمخاطــر الناجمــة عــن اســتخدام الســلعة وتبصيــره بهــا113.
112    محمد حسين منصور ، المسئولية الإلكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة 2019 ، ص112

113  علي محمد خلف الفتلاوي ، مسؤولية المنتج البيئية في أحكام نظرية تحمل التبعة ، بحث منشور في مجلة الكلية الإسلامية 
الجامعة ، المجلد 10 ، العدد 36 ، بغداد 2015 ، ص414.
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د. محمد هديب

كمــا يتميــز هــذا النــوع مــن المســئولية بــأن قواعدهــا ذات طبيعــة آمــرة تمــس النظــام 
العام ، لذا يعد أي شــرط أو اتفاق يترتب عليه الإعفاء أو التخفيف منها باطلا ، وهو ما 
نصــت عليــه المــادة 16 مــن قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي حيــث قــررت أنــه »للمســتهلك 
الحــق فــي التعويــض عــن الأضــرار الشــخصية أو الماديــة ، وفقــا للقواعــد العامــة النافــذة ، 

ويقــع بــاطلا كل اتفــاق علــى خلاف ذلــك«.
ويشــترط لقيــام هــذه المســؤولية وحتــى يكــون المنتــج مســئول عــن الأضــرار التــي تقــع 
بســبب المحامــي الروبــوت تحقــق ثلاثــة شــروط علــى وجــه الــتلازم بحيــث يــؤدي تخلــف 

أحدهــا إلــى انتفــاء مســئولية المنتــج ، وهــي:
وجــود عيــب فــي الروبــوت ، ذلــك أن العيــب يمثــل أهــم أركان قيــام هــذه المســؤولية 
المســتحدثة ، وهــو مــا يتحقــق عندمــا لا يوفــر المنتــج السلامــة والأمــن للمســتهلك 
، فلا تعــد العيــوب التــي تهــدد الانتفــاع بالمنتــج مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو تجعلــه 
لا يحقــق الهــدف الــذي انتــج مــن اجلــه ضمــن نطــاق هــذا النــوع مــن المســئولية ، 
ولا يلتــزم المتضــرر فــي هــذه المســئولية بإثبــات الخطــورة الناجمــة عــن اســتخدام 
المنتــج ولا اثبــات خطــأ المنتــج ، وإنمــا يقــع عليــه عــبء إثبــات وجــود العيــب وتحقــق 
الضــرر ، وهــو مــا تختلــف فيــه قواعــد هــذه المســئولية عــن القواعــد العامــة للمســؤولية 
عــن ضمــان العيــب الخفــي والتــي تعتبــر العيــب قائــم مــادام ينقــص مــن قيمــة المنتــج 

أو يفــوت الغــرض مــن اســتعماله114.
تحقــق الضــرر ، حيــث يعــد الضــرر الركــن الرئيــس فــي المســؤولية المدنيــة بصفــة 
عامــة ، فيعــد تحققــه أمــرا لازمــا لقيامهــا ، وقيــام حــق المضــرور فــي المطالبــة 
بالتعويــض ، فــإذا لــم يثبــت تحقــق الضــرر فلا محــل لقيــام المســئولية مــن الأصــل 
المســؤولية ، حيــث تــدور المســئولية وجــودا وعدمــا مــع الضــرر ، فلا تقــوم إلا فــي 
وجــوده ، وعليــه لا يحــق لأي شــخص رفــع دعــوى التعويــض عــن الأنظمــة المعيبــة 
اذا لــم يصببــه ضــرر بســببها ، حيــث تنتفــي المصلحــة فــي رفــع الدعــوى فــي هــذه 

الحالــة115 ، والتــي هــي منــاط لقبــول الدعــوى.
علاقــة الســببية ، فيقــع علــى المتضــرر مــع عــبء إثبــات العيــب والضــرر عــبء 
اثبــات علاقــة الســببية بينهمــا ، وهــي الرابطــة التــي تربــط بيــن العيــب والضــرر ، 
ويفتــرض ان يكــون العيــب موجــودا قبــل حصــول المســتهلك علــى الســلعة ، كمــا 
يفتــرض أن المنتــج فــي هــذه الحالــة قــد ســمح بتــداول الســلعة بإرادتــه ، وهــو مــا 
يســتفاد مــن تخليــه عــن حيازتهــا وواتاحتهــا للعــرض ، ويرجــع الســبب فــي هــذا 
الافتــراض إلــى تيســير عــبء الإثبــات علــى المضــرور ، والــذي غالبــا مــا يكــون 
غيــر مهنــي فيتعــذر عليــه تحديــد الوقــت الــذي نشــأ فيــه العيــب ، لــذا يكتفــي بإثبــات 
نفــي  المنتــج مــن   القانــون  بالضــرر ، ولا يحــرم  العيــب واثبــات علاقتــه  وجــود 
علاقــة الســببية عــن طريــق إثبــات عــدم وجــود العيــب وقــت عــرض الســلعة للتــداول 

114  نادية ماش ، مرجع سابق ، ص 48
115  خالد مصطفى فهمي ، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية  والاتفاقيات الدولية ، دار 
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، كمــا يســتطيع دفــع المســئولية بإثبــات أن الســلعة لــم تعــرض للتــداول بإرادتــه ، 
بــل عــن طريــق غيــره ، كمــا يســتطيع دفــع المســئولية بإثبــات الســبب الأجنبــي116 ، 
كمــا يلاحــظ انــه فــي حالــة تعــدد المنتجيــن تكــون مســئوليتهم عــن الضــرر مســئولية 

تضامنيــة.
وبنــاء علــى ذلــك يمكــن القــول بإنــه إذا تحققــت الأركان الســابق ذكرهــا فإنــه يمكــن 
بتوفيــر  المنتــج  قيــام  لعــدم  نتيجــة  هــو  الروبــوت  المحامــي  يســببه  الــذي  الضــرر  اعتبــار 
اشــتراطات السلامــة والأمــان للسيطــرة علــى اســتقلال هــذا الروبــوت ، إلا أنــه – كالعــادة 
- يلاحــظ أن أحكام هــذه الصــورة مــن المســؤولية لا تكفــي للحمايــة فــي ضــوء اضطــراد 
الاســتقلالية للروبوتــات وقدرتهــا علــى التعلــم واكتســاب الخبــرة ، ممــا يعنــي أن المنتجيــن مــع 
زيــادة هــذه القــدرة يفقــدون السيطــرة علــى الروبوتــات ، لــذا فقــد لا تكــون مســؤولية المنتــج عــن 
المنتجــات المعيبــة كافيــة للتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن فعــل الروبوتــات التــي تتمتــع 

بالتحكــم الذاتــي وتملــك القــدرة علــى اتخــاذ القــرار.
ثانيا: المسئولية في القانون الاوروبي

تبنــى المشــرع الاوروبــي هــذا النــوع مــن المســئولية كســبيل لحمايــة المضــرور بفعــل 
المنتــج المعيــب فــي الحــالات التــي يتعــذر فيهــا تحديــد المســئول عــن الضــرر الحــادث بفعــل 
هــذا المنتــج ، وخاصــة حــالات انتفــاء العلاقــة التعاقديــة بيــن المنتــج والمضــرور ، كمــا اعتبــر 
قواعــد هــذه المســئولية مــن النظــام العــام بموجــب المــادة 12 مــن التوجــه الأوربــي والتــي 
نصــت علــى أن »أي شــرط يتــم بمقتضــاه اســتبعاد أحكام المســؤولية عــن المنتجــات المعيبــة 

، أو يخفــف منهــا يعتبــر كأن لــم يكــن«117.
وتنبــع رغبــة المشــرع الاوروبــي فــي تقريــر نــوع خــاص مــن الحمايــة لمســتهلك هــذا 
النــوع مــن المنتجــات مــن افتقــار المســتهلك إلــى التبصيــر المعلوماتــي التكنولوجــي والــذي 
قــد يتمثــل فــي عــدم معرفتــه بنظــم الــذكاء الاصطناعــي ، بالإضافــة إلــى المشــاكل التــي قــد 
تواجهــه عنــد التعمــق فــي اســتخدام هــذه النظــم خاصــة المتخصصــة منهــا كنظــم المحامــي 
الذكــي ، ممــا قــد يــؤدي إلــى وقــوع المســتهلك فــي مــشكلات وتضــرره نتيجــة اســتخدام هــذه 
المنتجــات ، كمــا قــد تــؤدي إلــى الإضــرار بالغيــر ، وهــو مــا يســتوجب أن تكــون المســئولية 
عــن هــذه المنتجــات دقيقــة ومحــددة ، بحيــث تضمــن حقــوق المســتهلك مــن كافــة الجهــات ، 
وبالإضافــة لــدور تحديــد هــذه القواعــد فــي تجنيــب الأطــراف التــورط فــي المنازعــات والخــوض 
فــي إجراءاتهــا ، فــإن تحديــد وســائل فــض النــزاع مسبقــا قبــل قيامــه ، وتحديــد نــوع القواعــد 
واجبــة التطبيــق مــن شــأنه أن يحجــم مــن احتمــالات قيــام النــزاع ، ويوضــح الطــرق التــي يلجــأ 
إليهــا الأطــراف والقواعــد الحاكمــة لهــذا النــزاع ، وبالتالــي فــإن توقــع كل طــرف بمــا ســتؤول 
إليــه الأمــور فــي حالــة التنــازع هــو بكل تأكيــد مــن مســببات الحــد مــن النزاعــات وتوضيــح 

النتائــج المتوقعــة علــى النــزاع بنــاء علــى الأسبــاب التــي أدت إلــى قيامــه118.
116  عدنان هاشم جواد ، المسؤولية المدنية الحديثة المنتج الكائنات المهندسة وراثيا ، دار اليازوري للنشر العلمي ، عمان 2014 ، 

ص 241.
117 غالب كامل المهيرات ، التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقد في العقود الالكترونية ، دار اليازوري للنشر ، عمان 2018 ، 
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د. محمد هديب

والواقــع ان التــزام المنتــج بتبصيــر المســتهلك بطبيعــة الــذكاء الاصطناعــي كســلعة 
والمخاطــر التــي قــد تترتــب علــى اســتخدامه هــو مــن ضمــن الالتزامــات التــي يــؤدي الوفــاء 
المســتهلك بخصائــص  فتبصيــر  النظــم ،  هــذه  مــن  التضــرر  احتمــالات  تقليــل  إلــى  بهــا 
وصفــات المبيــع ، يجعلــه يُُقــدم علــى التعاقــد وهــو مطمئــن مــن عــدم وجــود غــش أو خــداع 
مــن قبــل المــزود ، فــالإعلام عــن صفــات المبيــع يجعــل المســـتهلك علــى بينــة مــن أمــره بحيــث 
يقــوم بالتعاقــد بنــاءًً علــى إمكانياتــه ، كمــا تنبــع أهميــة إعلام المســتهلك بخصائــص المبيــع 
مــن أن اقــدام المســتهلك علــى شــراء النظــام غالبــا مــا يتــم عــن بعــد ، أي بوســائل إلكترونيــة 
، وبالتالــي لا تتوفــر إمكانيــة معاينــة المســتهلك للمبيــع  ، ومـــن هنــا لا يمكــن اغفــال أهميــة 

إعلام المســتهلك وتبصيــره فــي منتجــات الــذكاء الاصطناعــي.119
ويــرى الباحــث أن تــكليف المســتهلك باثبــات وجــود عيــب الصناعــة هــو تــكليف بمــا 
يصعــب عليــه كشــخص عــادي ، يفتقــر إلــى الخبــرة اللازمــة لتحديــد عيــوب التصنيــع ، 
ممــا مــن شــأنه ان يضــع احتمــالا بفشــل المســتهلك فــي هــذا الاثبــات ، الأمــر الــذي يرجــح 
معــه الباحــث ان مــن الأفضــل الاســتناد إلــى المســئولية عــن تحمــل التبعــة ، بحيــث يســود 
مبــدأ الغــرم بالغنــم هــذا النــوع مــن المســئولية ، فيصبــح ككل مــن اســتفاد مــن نظــام الــذكاء 
الاصطناعــي الخــاص بالمحامــاة مســئولا علــى وجــه التضامــن علــى تعويــض المضــرور 
كأصــل عــام ، إلا مــن يســتطيع دفــع هــذه المســئولية بإحــدى الطــرق التــي حددهــا القانــون.

المبحث الثاني
 أثر المسؤولية المدنية عن أضرار برامج الذكاء الاصطناعي فى مهنة 

المحاماة
تمهيد وتقسيم:

بتحقــق المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار التــي تنجــم عــن فعــل نظــام المحامــي الذكــي 
أو الروبــوت عــن طريــق توافــر أركانهــا ، تقــوم هــذه المســئولية فــي حــق المســئول عــن هــذه 
الأضــرار ، وهــو مــا يترتــب عليــه التزامــه بــأداء التعويــض للمضــرور عمــا أصابــه مــن ضــرر 
، إلا أن هــذا الالتــزام يرتبــط بعجــز منوجهــت لــه المســئولية عــن دفعهــا ، وهــو الدفــع الــذي 
تختلــف طرقــه باخــتلاف اســاس المســئولية عــن الضــرر الــذي تســبب بــه نظــام المحامــي 
الذكــي ، فمــن ناحيــة – ووفقــا للقواعــد العامــة – يملــك المديــن دفــع المســئولية علــى اســاس 
حراســة الأشيــاء دفعهــا عــن طريــق اثبــات الأجنبــي ، وهــو مــا يتمثــل فــي القــوة القاهــرة أو 
خطــأ المضــرور أو خطــأ الغيــر ، ومــن ناحيــة اخــرى تتفــق مــع الطبيعــة القانونيــة الخاصــة 
لمســئولية المــزود عــن عيــب المنتــج يمكــن للمديــن دفــع المســئولية عــن طريــق اثبــات الســبب 

الأجنبــي بــدوره ، أو عــن طريــق الأسبــاب الخاصــة بتقنيــة الروبوتــات.
فــاذا عجــز المديــن عــن دفــع المســئولية وتقــررت مســئوليته فــإن الالتــزام الــذي يقــوم 
فــي حقــه هــو الالتــزام بتعويــض المضــرور عمــا ســببه نظــام المحامــي الذكــي مــن ضــرر ، 
وهــو الالتــزام الــذي يثيــر عــدد مــن الاشكاليــات ، أهمهــا تحديــد التعويــض وطــرق الوفــاء بــه.

119  احمد عبد الرحمن المجالي ، حماية المستهلك في العقود الالكترونية ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض 2017 ، ص 87
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وعلــى هــذا تنقســم الدراســة فــي هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن يتنــاول المطلــب الأول 
طــرق دفــع المســئولية ، بينمــا يتنــاول الثانــي التعويــض عــن الضــرر المتحقــق ، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:
المطلــب الأول : دفــع المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار برامــج الــذكاء الاصطناعــي فــى مهنــة 

المحاماة.
المطلب الثاني: التعويض عن أضرار برامج الذكاء الاصطناعي فى مهنة المحاماة.

المطلب الأول
دفع المسؤولية المدنية عن أضرار برامج الذكاء الاصطناعي فى مهنة المحاماة

تختلــف طــرق دفــع المســؤولية بحســب الأســاس الــذي تســتند إليــه هــذه المســئولية ، 
ففــي حالــة اتخــاذ المســؤولية الشــيئية اساســا لقيــام هــذه المســئولية عــن أضــرار برامــج الــذكاء 
الاصطناعــي فــى مهنــة المحامــاة يكــون بمقــدور الحــارس دفــع المســئولية مــن خلال إثبــات 
بذلــه مــا يتوجــب عليــه مــن العنايــة والرقابــة ، فــي حالــة كــون الخطــأ مفتــرض يقبــل اثبــات 
العكــس ، امــا فــي حالــة كــون القرينــة لا تقبــل اثبــات عكســها فلا يكــون امامــه إلا اثبــات 

الســبب الأجنبــي كمنــاط لفــع المســئولية عــن الأضــرار المتحققــة بفعــل المحامــي الذكــي.
أمــا فــي حالــة قيــام المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار المحامــي الذكــي علــى أســاس 
نظريــة المنتجــات المعيبــة فيكــون امــام المديــن فــي هــذه الحالــة دفــع المســئولية باســتخدام 
الطريــق التقليــدي والــذي يتمثــل فــي اثبــات الســبب الأجنبــي ، بالإضافــة إلــى الطــرق الخاصــة 

بهــذا النــوع مــن المســئولية.
أوًلاً: دفع المسئولية في القانون الاماراتي

يعــد الخطــأ الــذي تقــوم عليــه المســؤولية عــن حراســة الأشيــاء فــي قانــون المعــاملات 
المدنيــة الإماراتــي هــو خطــأ مفتــرض لا يضطــر المضــرور لإثباتــه ، إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه 
خطــأ يقبــل إثبــات العكــس عــن طريــق اثبــات بــذل العنايــة الواجبــة بموجــب المــادة 316 مــن 
قانــون المعــاملات المدنيــة120 ، كمــا يملــك الحــارس ايضــا دفــع المســئولية عــن طريــق إثبــات 
الســبب الأجنبــي ، حيــث نصــت المــادة 287 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي علــى 
انــه »إذا أثبــت الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه .... كان غيــر 

ملــزم بالضمــان مــا لــم يقــض القانــون أو الاتفــاق بغيــر ذلــك« ،

120   نصت المادة )316( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه: »كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة 
للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضاما لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه ، وذلك مع 

عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة.
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وبناء على هذه المادة يكون دفع المسئولية في القانون الإماراتي  بثلاث طرق ، وهي:
1.اثبات القوة القاهرة: 

تقــاس القــوة القاهــرة بإنهــا الحــادث غيــر المتوقــع ومســتحيل الدفــع حتــى مــع أشــد 
الأشخاص حرصا ، فيقطع بتدخله علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، والقوة القاهرة في 
هــذه الحالــة هــي ســبب أجنبــي ، يمكــن أن يركــن إليــه المديــن فــي نفــي مســئوليته ســواء كانــت 
مســئولية عقديــة أو تقصيريــة ، حيــث إنــه ســبب يخــرج فــي نسبــه عــن المديــن ويــؤدي لتحقــق 
اســتحالة منــع وقــوع الضــرر ، فــإذا أثبــت المديــن أن وقــوع الضــرر كان راجعــا لســبب لا 
يــد لــه فيــه كالقــوة القاهــرة أو الحــادث الفجائــي أو الســبب الأجنبــي كان متحــللا مــن الالتــزام 
بالتعويــض عــن الضــرر مــا لــم يتفــق علــى خلاف ذلــك ، وعلــى هــذا ينقضــي الالتــزام إذا 
تمكــن المديــن مــن إثبــات أن الضــرر قــد وقــع نتيجــة لحــدوث ســبب أجنبــي لا دخــل لــه بــه 
، حيــث يعفــى المديــن مــن قيــام المســئولية فــي جانبــه فــي حالــة القــوة القاهــرة التــي تعــد مــن 

قبيــل الســبب الأجنبــي121.
قانــون  مــن  المــادة 273  مــن خلال  القاهــرة  القــوة  الإماراتــي  المشــرع  تنــاول  وقــد 
المعــاملات المدنيــة رقــم 1 لســنة 1987 ، حيــث نصــت المــادة علــى أن القــوة القاهــرة 
تجعــل مــن تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًاً ، وقــد انفــرد القضــاء الإماراتــي باتجــاه – هــو مــن وجهــة 
نظرنــا محــل نقــد – حيــث قصــر القــوة القاهــرة علــى الآفــات الســماوية أو الكــوارث الطبيعيــة 
دون غيرهــا ، مســتبعدا كل مــا يمكــن ان يحــدث بفعــل الإنســان أو الحيــوان أو الأشيــاء ، 
وهــو مســلك خــرج بــه عــن اتجــاه القضــاء المقــارن بصــورة عامــة ، والــذي شــمل بمفهــوم 
القــوة القاهــرة كل حــدث يخــرج عــن التوقــع ويســتحيل دفعــه ، ومــن جانبنــا نــرى عــدم صــواب 
تبنــي هــذا المفهــوم للقــوة القاهــرة ، حيــث اضــاف القضــاء الإماراتــي بموقفــه هــذا شــرطا ثالثــا 
لتحقق القوة القاهرة بالإضافة لإســتحالة التوقع وإســتحالة الدفع ، وهو شــرط ان تكون القوة 
القاهــرة ذات مصــدر طبيعــي ، وهــو مــا نــراه تكلفــا وإضافــة فــي غيــر محلهــا ، وتخصيــص 
يفقــد المديــن حقــه فــي الحمايــة التــي وفرهــا لــه القانــون عنــد حــدوث واقعــة تمثــل قــوة قاهــرة 
، خاصــة ان المــادة 273 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي قــد اتــت ذات صياغــة 
عامــة واصفــة القــوة القاهــرة بإنهــا مــا يجعــل التنفيــذ مســتحيلا ، دون تخصيــص لهــذه القــوة 

او اشــتراط لمصدرهــا122.

121  وهو ما عبرت عنه محكمة تمييز دبي يقولها أنه: »من المقرر قانونا بالنسبة للمسئولية العقدية أنه يقع على عاتق الدائن 
)المضرور( إثبات خطة المدين... وإثبات الضرر الذي أصابه ، أما رابطة السببية فهي مفترضة ، فلا يستطيع المدين التخلص من 

المسئولية إلا إذا أثبت أن الضرر يرجع إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو خطا الدائن أو فعل الغير«. راجع حكمها الصادر في 
10 يونيه 1995 ، مجلة القضاء والتشريع ، العدد السادس ، ديسمبر 1997 ، رقم 79 ، ص:458.
122  راجع: حكم محكمة تمييز دبي ، الطعن رقم 174 لسنة 2012 ، جلسة 30 ديسمبر 2012



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 118

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

2.خطأ الغير:
يعــد مــن صــور الســبب الأجنبــي أيضــا فعــل الغيــر ، وهــو وضــع يفرضــه لــزوم 
المنطــق القانونــي ، حيــث إن القواعــد العامــة فــي المســئولية تقضــي بــألا يســأل الشــخص إلا 
عــن فعلــه الشــخصي ، أي أنــه لا يســأل فــي الأصــل عــن فعــل الغيــر إلا بنــاء علــى نــص 
قانونــي أو اتفــاق ، وعلــى ذلــك فــإذا كان خطــأ الغيــر هــو الســبب الوحيــد فــي وقــوع الضــرر 
مــن نظــام المحامــي الذكــي فلا يمكــن للمتضــرر فــي هــذا الحالــة التمســك بتحميــل المصنّّــع 
أو المصمــم أو المبرمــج أو المالــك أو المســتخدم المســؤولية ، وإنمــا يجــب عليــه ان يتجــه 
إلــى هــذا الغيــر مطالبــا إيــاه بالتعويــض ، أمــا إذا كان خطــأ الغيــر مشــترك مــع خطــأ المدعــي 
عليــه ففــي هــذه الحالــة يلتــزم كلاهمــا بالتضامــن بدفــع التعويــض للمضــرور عمــا أصابــه مــن 

ضــرر بفعــل نظــام المحامــي الذكــي.
3.خطأ المضرور: 

يعــد فعــل المضــرور بــدوره مــن صــور الســبب الأجنبــي ، وفــي هــذه الحالــة يمكــن 
ان يتحقــق احــد احتماليــن ، الأول هــو أن خطــأ المضــرور هــو الســبب الوحيــد فــي حــدوث 
الضــرر الــذي وقــع عليــه ، وفــي هــذه الحالــة يتحمــل وحــده الضــرر الناتــج عــن هــذا الخطــأ ، 
والثانــي اشــتراك خطــأ المضــرور مــع خطــأ المســؤول فــي حــدوث الضــرر ، وفــي هــذه الحالــة 
يعفــي المســئول بــشكل جزئــي مــن المســؤولية عــن وقــوع الضــرر ، وذلــك بالقــدر الــذي اســهم 
بــه خطــأ المضــرور فــي تحقــق الضــرر الــذي وقــع عليــه بفعــل نظــام المحامــي الروبــوت123.
وعلــى هــذا يتصــور ان يتحقــق الســبب الأجنبــي فــي حالــة إصابــة المحامــي الروبــوت 
بعيــب يســتحيل علــى حارســه اكتشــافه ، أو إقدامــه علــى تصــرف يترتــب عنــه الضــرر 
نتيجــة عطــب مفاجــئ غيــر متوقــع فــي دوائــره ، وغيرهــا مــن الحــوادث التــي يحتمــل ان 
تصيــب الروبــوت دون ان يكــون فــي المقــدور توقعهــا أو دفعهــا ، وفــي هــذه الحالــة لا يحــق 

للمضــرور مطالبــة حــارس المحامــي الذكــي بالتعويــض.
امــا فــي حالــة خطــأ المضــرور فــإن مســئولية الحــارس ازائهمــا تتحــدد بقــدر مســاهمة 
هــذا الخطــأ فــي احــداث الضــرر ، فــان كان الســبب الوحيــد للضــرر هــو خطــأ المضــرور ، 
يســقط هنــا حــق المضــرور فــي التعويــض ولا تقــوم مســئولية الحــارس ، بينمــا اذ كان خطــأ 
كل منهمــا مســاهما بقــدر معيــن فــان مســئواية حــارس الروبــوت تتخفــف بقــدر الخطــأ الــذي 
اســهم بــه خطــأ المضــرور فــي حــدوث الضــرر ، وهــو الامــر الــذي يرجــع للاتفــاق أو تقديــر 

قضــاء الموضــوع.
واخيــرا تثــور إشكاليــة خطــأ الغيــر ودوره فــي تحديــد مســئولية حــارس الروبــوت ، 
والواقــع ان خطــأ الغيــر اي كانــت درجــة اســهامه فــي حصــول الضــرر لا تعفــي حــارس 
الروبــوت مــن المســئولية عــن حراســته ، اذ يتضمــان الحــارس والغيــر فــي المســئولية ازاء 
المضــرور ، امــا بالنسبــة للعلاقــة بيــن الحــارس والغيــر يكــون بمقــدور الحــارس الرجــوع علــى 

123  فاروق الأباصيري ، أحكام المسئولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، دار امجد للنشر ، عمان 2013 ، 
ص 5.
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هــذا الغيــر بنسبــة اســهام فعلــه فــي حــدوث الضــرر الــذي اصــاب المضــرور.
وأخيــرا قــد يتمســك الحــارس فــي حالــة تحقــق مســئوليته عــن أضــرار المحامــي الروبوت 
بســقوط دعــوى المســؤولية المدنيــة بالتقــادم كوســيلة لدفــع المســؤولية المدنيــة ، أي مــرور 
زمنيــة معينــة يمنــع القانــون بعدهــا ســماع دعــوى المطالبــة بالتعويــض ، بمعنــى أنــه يســقط 
حــق المدعــي فــي رفــع الدعــوى إذا مضــت هــذه المــدة دون أن يرفــع الدعــوى خلالهــا ، بشــرط 
أن يتمســك بهــذا التقــادم صاحــب المصلحــة فيــه وهــو المدعــى عليــه ، وهــو مــا نصــت عليــه 
المــادة 298 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة حيــث نصــت علــى أنــه: »1-لا تســمع دعــوى 
الضمــان الناشــئة عــن الفعــل الضــار بعــد انقضــاء ثلاث ســنوات مــن اليــوم الــذي علــم فيــه 
المضــرور بحــدوث الضــرر وبالمســئول عنــه....3- لا تســمع دعــوى الضمــان فــي جميــع 

قـوع الفـعـل الـضـار«. الأـحـوال بانقـضـاء خـمـس عـشـرة ـسـنة ـمـن ـيـوم وـ
أي أن مــدة التقــادم التــي تنقضــي بهــا دعــوى المســؤولية المدنيــة هــي ثلاث ســنوات 
تبــدأ مــن اليــوم الــذي وصــل فيــه الــى علــم المضــرور حــدوث الضــرر والشــخص الــذي أحدثــه 
، كمــا تســقط الدعــوى فــي جميــع الأحــوال بمــرور خمــس عشــرة ســنة مــن يــوم وقــوع الفعــل 
غيــر المشــروع ، والــذي تســبب فــي الضــرر وهــو  مــا قضــت بــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
بقولهــا: »علــى مــا جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة لهــذا القانــون أن عــدم ســماع دعــوى التعويــض 
الناشــئة عــن الفعــل الضــار بانقضــاء ثلاث ســنوات عندمــا يبــدأ ســريان هــذه المــدة مــن اليــوم 
الــذي يعلــم فيــه المضــرور بالضــرر الحــادث ، ويقــف الشــخص علــى مــن أحدثــه ، فــإذا لــم 
يعلــم بالضــرر الحــادث أو لــم يقــف علــى شــخص مــن أحدثــه فلا يبــدأ ســريان هــذا التقــادم 
القصيــر ، والمقصــود بالعلــم الــذي يعتــد بــه لبــدء ســريان التقــادم - وعلــى مــا جــرى بــه 
قضــاء هــذه المحكمــة - هــو علــم المضــرور علمــا يقينــا بوقــوع الضــرر وبشــخص المســئول 

عنــه«124.
وعلــى هــذا يمكــن الذهــاب إلــى أن الضــرر المتحقــق بفعــل المحامــي الذكــي يســتطيع 
المســئول عنــه فــي القانــون الإماراتــي ان يدفعــه بموجــب القواعــد العامــة فــي دفــع المســئولية 
المفترضــة ، حيــث ان المشــرع الإماراتــي لــم يخصــص احكامــا خاصــا للاضــرار الناتجــة 
عــن اســتخدام المحامــي الذكــي أو الروبــوت بصفــة عامــة ، وعليــه فــان هــذه الوســائل هــي 
مــا حــدده المشــرع فــي دفــع مســئولية حــارس الأشيــاء ، وهــي اثبــات الســبب الأجنبــي المتمثــل 

فــي القــوة القاهــرة أو خطــأ الغيــر أو الخطــأ الــذي يقــع مــن المضــرور نفســه.
ثانيا: دفع المسئولية في القانون الاوروبي

وهــي حالــة قيــام المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الروبــوت اســتنادا لنظريــة المنتجــات 
المعيبة حيث يضاف من خلال هذه النظرية إلى الســبب الأجنبي كوســيلة لدفع المســئولية 
، وســائل أخــرى لدفعهــا حددهــا المشــرع الاوروبــي بموجــب المــادة 12 مــن توجيــه المســئولية 

عــن المنتجــات المعيبــة ، وهــي:

124  حكم المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن رقم 12 لسنة 2008 ، جلسة 2009/1/4
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1.عدم طرح المنتج للتداول:
يعــد هــذا الدفــع احــد طــرق دفــع المســئولية عــن المنتــج المعيــب فــي القانــون المدنــي 
الاوروبــي ، حيــث يثبــت المصنّّــع انتفــاء نيتــه طــرح الروبــوت للتــداول بالأســواق ، وهــو مــا 
يتصــور عنــد حــدوث خطــأ فــي تحديــد الروبوتــات متنهيــة التصنيــع والمزمــع طرحهــا بالســوق 
، أو حــدوث خطــأ تســبب عنــه طــرح التطبيــق الذكــي علــى المنصــات الإلكترونيــة واتاحتــه 
للتحميــل قبــل انتهــاء العمــل عليــه ، كمــا يتصــور فــي حالــة اقــدام أحــد الفــروع بالخطــأ علــى 
بيــع النمــوذج المخصــص للعــرض فطــرح الروبــوت فــي هــذه الحالــة يكــون علــى غيــر إرادة 
المصنّّــع ، وبالتالــي لا يتحمــل المســئولية عمــا قــد يســببه مــن أضــرار ، ولا يحــق للمضــرور 

ان يعــود عليــه125.
2.عدم وجود العيب وقت التداول:

وهــو مــا يحــدث عنــد اصابــة الروبــوت بأحــد العيــوب بعــد طرحــه للتــداول بالأســواق 
، أو إصابــة التطبيــق بعــد اتاحتــه للتحميــل مــن قبــل الجمهــور ، فمصــدر الضــرر فــي هــذه 
الحالــة يســتجد بعــد طــرح الروبــوت بالأســواق ، ويرجــع فــي تحديــد وقــت حــدوث العيــب 
فــي الروبــوت إلــى الخبــرة القضائيــة ، حيــث يتســنى للخبــرة بمــا تملكــه مــن مهــارات فنيــة 
التعــرف علــى تاريــخ حــدوث العيــب الفنــي فــي المحامــي الروبــوت ، أو تطبيــق الــذكاء 
الاصطناعــي ، ومــا إذا كان العيــب أحــد عيــوب الصناعــة أو مــن العيــوب التــي يمكــن ان 
تحــدث بعــد التصنيــع والتــي قــد تنتــج عــن الحــوادث الماديــة كالاصطــدام والتعــرض لمــواد مــن 
شــأنها تغييــر خصائــص الروبــوت ، أو الحــوادث الإلكترونيــة كأعمــال القرصنــة الإلكترونيــة 
والاحتيــال الإلكترونــي والتــي تتدخــل لتصيــب التطبيقــات بفيروســات تجعلهــا غيــر قــادرة علــى 

اداء وظائفهــا التــي تــم تصنيعهــا مــن اجلهــا126.
 3.عدم تخصيص الروبوت للبيع أو التوزيع:

يحــدث عــملا ان تنتــج شــركات تصنيــع الروبــوت عــددا مــن النمــاذج غيــر المخصصــة 
للتوزيــع أو التــداول بــأي شكل ، وذلــك لاغــراض الدعايــة والتســويق ، كمــا تحتفــظ بالنمــاذج 
المعيبــة مــن المنتــج فــي مخــازن خاصــة لا تخصــص محتوياتهــا للتــداول ، إلا أنــه وعلــى 
ســبيل الخطــأ قــد يعمــد المســتهلك لاســتخدام النمــوذج الــذي تلقــاه علــى ســبيل الدعايــة ، ممــا 
يترتــب عليــه حــدوث اضــرار نتيجــة عــدم اكتمــال هــذا النمــوذج ، وفــي هــذه الحالــة تنتفــي 

مســئولية المصنــع أو المصمــم أو المبرمــج عــن الضــرر الحــادث.

4.عدم سماح درجة العلم بمعرفة العيب: 
يعــد هــذا الدفــع هــو النــوذج الشــائع للدفــوع التــي يحــاول المنتجــون دفــع مســئوليتهم 
بهــا ، حيــث ان الطبيعــة المتطــورة لبرامــج الروبــوت القانونيــة ، وطبيعــة القوانيــن ذاتهــا التــي 
تتضمــن التعــديلات الدوريــة والتغييــرات فــي النصــوص قــد لا تتيــح للمصنّّــع معرفــة العيــب 

125  محمد احمد المعداوي ، مرجع سابق ، ص 371
126  عبد الحميد بسيوني ، الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة 2014 ، ص 167
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د. محمد هديب

وقــت طــرح المنتــج للتــداول ، فالتكنولوجيــا المســتخدمة فــي صناعــة المحامــي الذكــي قــد 
تتغيــر نتيجــة لثبــوت خطأهــا أو قصورهــا عــن مواكبــة التطــور ، أو عجزهــا عــن القيــام بكافــة 
الوظائــف المســتهدفة مــن انتــاج هــذا النــوع مــن الــذكاء الاصطناعــي ، وهــو مــا يعنــي انتفــاء 
مســئولية المصنــع فــي حالــة اســتخدامه التكنولوجيــا المتاحــة فــي هــذا الوقــت والتــي لــم تمكنــه 

مــن اكتشــاف العيــب الموجــود بالروبــوت.
5.أن العيب يرجع إلى مطابقة المنتج للقواعد التشريعية والتنظيمية127:

قــد تتطلــب بعــض التشــريعات الوطنيــة حجــب أنــواع معينــة مــن المعلومــات ، أو 
تحجيــم امكانيــات معينــة للروبــوت ، أو حظــر تــداول معلومــات معينــة ، وذلــك لاعتبــارات 
سياسيــة أو اقتصاديــة أو أمنيــة ، وبالتالــي يجــد منتــج الروبــوت نفســه مضطــرا إلــى الحــد 
مــن إمكانيــات لنظــام بمــا يتوافــق مــع القواعــد القانونيــة فــي الدولــة التــي يتــم فيهــا تصنيــع 
الروبــوت أو الدولــة التــي يــوزع فيهــا ، وفــي هــذه الحالــة تنتفــي مســئوليته اذا تســبب هــذا 
القصــور فــي الإضــرار بالغيــر ، وســواء كان مســتخدم الروبــوت أو أحــد المتعامليــن معــه ، 
فحجــب المعلومــات الخاصــة بالأقتصــاد قــد يكــون مقصــودا مــن قبــل الدولــة لهــدف معيــن ، 
وبالتالــي عــدم تقديــم الروبــوت لهــذه المعلومــات ضمــن المشــورة القانونيــة التــي يقدمهــا لا يعــد 

خطــأ تتحقــق معــه مســئولية المصنــع.

وعلــى ذلــك فــإن تحقــق إحــدى الحــالات ســالفة الذكــر يمنــح المنتــج الفرصــة فــي أن 
يتخلــص مــن المســؤولية عــن الأضــرار التــي قــد تقــع بفعــل المحامــي الروبــوت ، أو نظــام 
الــذكاء الاصطناعــي القانونــي ، أو التطبيــق الذكــي المخصــص للمســاعدة القانونيــة ، وهــو 
الأمر الذي يتماشــى مع ضرورة حماية الابتكارات وعدم تكبيلها بقواعد المســئولية التقليدية 

، والتــي لا تتــرك لحــارس الاشيــاء إلــى طريــق اثبــات الســبب الأجنبــي لدفــع المســئولية.
ولا يعنــي حــق المنتــج فــي الالتجــاء إلــى هــذه الدفــوع فــي حالــة تحقــق أي منهــا 
حرمانــه مــن الحــق فــي ابــداء الدفــوع الأصيلــة كأسبــاب لدفــع المســئولية ، وهــي اثبــات الســبب 
الأجنبــي ، فلجوئــه للدفــع الخاصــة بالمنتجــات العيبــة لا يعنــي انحســار الدفــوع الخاصــة 
بحــارس الاشيــاء ، اذ يظــل بمقــدور المنتــج ان يدفــع بوجــود القــوة القاهــرة ، وخطــأ المضــرور 
كنمــاذج للســبب الأجنبــي الــذي يعفيــه مــن المســئولية المفترضــة فــي حقــه ، وخاصــة ان 
هــذه الدفــوع هــي الاضيــق نطاقــا والأصعــب فــي اثباتهــا ، وبالتالــي فــان الاتســاع الــذي تتســم 
بــه دفــوع المنتجــات المعيبــة هــو اتســاع مقــرر لمصلحــة المنتــج ، يحــق لــه التنــازل عنــه 
واســتخدام الدفــوع التقليديــة فــي حالــة اقتناعــه بتحقيقهــا لمصلحتــه فــي دفــع المســئولية المدنيــة 

عــن اضــرار الروبــوت.

127  And correspond Article (7) of European Directive No. 85/374
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المطلب الثاني: التعويض عن أضرار برامج الذكاء الاصطناعي فى مهنة 
المحاماة

يمكــن تحديــد الهــدف الرئيــس مــن نظــام المســؤولية المدنيــة فــي اقتضــاء المضــرور 
التعويــض الملائــم للضــرر الــذي أصابــه ، والــذي يعوضــه مــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن 
كســب ، حيث يعد التعويض هو الوســيلة القضائية لجبر الاضرار ، ســواء كان هذا الجبر 
عــن طريــق إزالــة الضــرر تمامــا ، أو التــخفيف مــن وقعــه علــى المضــرور ،  فالتعويــض 
مثلــه مثــل المســئولية يــدور مــع الضــرر وجــودا وعدمــا ، كمــا يــدور مــع اثبــات المســئولية 
يـض بغـيـر ثـبـوت للمـسـئولية المدنـيـة. جـوداًً وعدـاًًم ، بحـيـث يمـكـن الـقـول اـنـه لا تعوـ هـا وـ بدورـ

أوًلاً: التعويض في القانون الإماراتي
ويعــرف التعويــض بأنــه امــا ان يكــون مبلــغ مــن النقــود ، أو نــوع مــن الترضيــة مــن 
جنــس الضــرر الــذي لحــق بالمضــرور تعــادل مــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب 
كنتيجــة لإصابتــه بهــذا الضــرر ، وذلــك فــي حالــة وجــود علاقــة ســببية بيــن الفعــل الضــار 
والضــرر الــذي لحــق بالمضــرور128 ، ويتــم اللجــوء للقواعــد العامــة فــي جبــر الضــرر ، وذلــك 
إمــا عــن طريــق التعويــض العينــي الــذي يقــدم للمضــرور ، أي قيــام المســئول بإعــادة الحــال 
إلــى مــا كان عليــه قبــل حــدوث الضــرر ، علــى وجــه يزيــل الضــرر اذا كان ذلــك بــالامكان ، 
وإمــا عــن طريــق التعويــض بمقابــل ، والــذي يتــم عــن طريــق دفــع مبلــغ مــن النقــود للمضــرور 
يلائــم حجــم الضــرر الــذي لحــق بــه ، أو يتــم فــي صــورة أداء معيــن وهــو مــا يحــدث فــي 

حالــة التعويــض غيــر النقــدي.
والاصــل فــي التعويــض هــو التعويــض العينــي ، حيــث أن المضــرور انمــا يســعى 
إلــى الحصــول علــى التعويــض فــي ســبيل إزالــة الضــرر الــذي أصابــه ، أو التــخفيف مــن 
درجتــه قــدر امكانــه ، لذلــك قــد يجــد فــي التعويــض العينــي الوســيلة المثلــى لجبــر الضــرر ، 
لأن التعويــض فــي هــذه الصــورة مــن شــأنه إعــادة المضــرور إلــى الحالــة التــي كان عليهــا 
قبــل تحقــق الضــرر ، وبنــاء عليــه تكــون النتيجــة التــي يســتهدفها مــن الحكــم بالتعويــض قــد 
تحققــت بمحــو اثــار الضــرر129 ، وقــد نصــت المــادة 295 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة 
علــى أنــه »يجــوز للقاضــي تبعــا للظــروف ، وبنــاء علــى طلــب المضــرور أن يأمــر بإعــادة 
الحــال إلــى مــا كانــت عليــه ، أو أن يحكــم بــأداء أمــر معيــن متصــل بالفعــل الضــار ، وذلــك 
علــى ســبيل التضميــن« ، إلا أن التعويــض العينــي فــي كثيــر مــن الأحيــان يتعــذر الحكــم بــه 
، حيــث يصعــب إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل حــدوث الضــرر ، وخاصــة فــي نطــاق 
الأضــرار التــي يســببها المحامــي الذكــي ، حيــث يترتــب علــى الخطــأ القانونــي امــا تكــون 
مركــز قانونــي لا يجــوز المســاس بــه ، أو خســارة دعــوى قضائيــة ، وهــي الأحــوال التــي لا 

يتصــور فيهــا إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل إصابــة المضــرور بهــذا الضــرر.
وبناء على ذلك لا يكون أمام المضرور ســوى قبول التعويض في صورة التعويض 
بمقابــل عــن طريــق الحصــول علــى مبلــغ نقــدي يخفــف بــه وطــأة الضــرر الــذي لحــق بــه ، 

128   محمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام – دراسة تحليلية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2012 ، ص 
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د. محمد هديب

فيدخــل فــي ذمتــه قيمــة تعــادل مــا فاتــه مــن كســب ومــا لحقــه مــن خســارة ،  نتيجــة الفعــل 
الـضـار.

ويتخــذ التعويــض احــدى صورتيــن ، الاولــى هــي التعويــض النقــدي المقــدر بمبلــغ 
مــن النقــود ، والثانيــة هــي التعويــض غيــر النقــدي الــذي تحكــم بــه المحكمــة تبعــا لظــروف 
الحــال ، وبرغــم ذلــك يظــل التعويــض النقــدي هــو الأصــل فــي التقديــر الاتفاقــي أو القضائــي 
للتعويــض عــن العمــل غيــر المشــروع مــن خلال القواعــد العامــة130 ، فبــإمكان النقــود إصلاح 
الضــرر الناتــج عــن الفعــل الضــار ، لــذا تعــد طريقــة التعويــض النقــدي هــي الأكثــر ملائمــة 
مــع طبيعــة الأضــرار التــي تنتــج عــن أفعــال المحامــي لروبــوت ، وذلــك لاســتحالة إعــادة 

الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل حــدوث الضــرر فــي أغلــب الأحيــان.
ويشــمل التعويــض الاضــرار الماديــة والمعنويــة علــى حــد ســواء ، فســواء اصيــب 
المشــروعة ، كصــور  فــي مصلحتــه  فــي حقــه أو  فــي جســمه أو مالــه ، أو  المضــرور 
للاضــرار الماديــة ، أو اصيــب فــي حريتــه أو شــرفه أو اعتبــاره كصــور للاضــرار المعنويــة 
، فــان التعويــض يســتحق فــي كل الحــالات ، طالمــا ثبتــت مســئولية مرتكــب الفعــل الضــار 

عنــه ، حيــث يشــمل التعويــض كل اذى جســدي أو حســي يصيــب المضــرور131.
 وفــي إطــار قانــون المعــاملات المدنيــة  ، وفــي ضــوء اعتبــار الروبــوت مــن الأشيــاء 
ــو المعنــوي ، حيــث نصــت المــادة  فــإن التعويــض يشــمل الضــرر ســواء الضــرر المــادي أـ
316 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة علــى أنــه: »كل مــن كان تحــت تصرفــه أشيــاء تتطلــب 
عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة يكــون ضامنــا لمــا تحدثــه هــذه 
الأشيــاء أو الآلات مــن ضــرر ، إلا مــا لا يمكــن التحــرز منــه ، وذلــك مــع عــدم الإخلال 
بمــا يــرد فــي هــذا الشــأن مــن أحكام خاصــة« ، وفــضلا عــن ذلــك فــإن مــن تقــوم مســئوليته 
فــي هــذه الحالــة يلتــزم بتعويــض الأشــخاص الذيــن كان يعيلهــم المضــرور فــي حالــة تســبب 

الضــرر فــي موتــه ، وهــو مــا يشــمل الــزوج والابنــاء وكل مــن كان يعيلهــم.
ثانيا: التعويض في القانون الاوروبي

اقتــرح البرلمــان الاوروبــي فكــرة التأميــن لتغطيــة الاضــرار التــي قــد تتســبب فيهــا 
الروبوتات نتيجة لتصرفاتها ، وذلك ضمانا لحق المتضررين جراء هذه الاخطاء ، وإنشاء 
ذمــة ماليــة مســتقل لســداد التعويضــات تتفــق مــع نظــرة المشــرع الاوروبــي للروبــوت علــى 
انــه يتجــه للتمتــع بالشــخصية القانونيــة التــي تختلــف عــن الشــخصية الطبيعيــة والاعتباريــة.
وقــد اختلــف الفقــه فــي تحديــد الجهــة الملزمــة بالتأميــن مــن مخاطــر الروبــوت ، اذ 
اتجــه رأي فقهــي إلــى أن الطــرف الملتــزم بذلــك هــو الشــركة التــي صنعــت الروبــوت واشــرفت 
علــى انتاجــه ، باعتبــار ان المصنّّــع هــو المســئول غالبــا عــن عيــوب الروبــوت التــي تــؤدي 
لارتكابــه لاخطــاء ، وخاصــة بالنسبــة للروبوتــات ذاتيــة الحركــة والتصــرف ، والتــي تفتقــر 

130  تنص المادة 295 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على: »يقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز اللقاضي تبعا للظروف 
وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على 

سبيل التضمين«.
131  عطا سعد مشهد حواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار ، دار اليازوري العلمية ، عمان 2015 
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

إلــى الاشــراف والتوجيــه البشــري فــي عملهــا ، إذ أن مالــك هــذا النــوع مــن الروبــوت لا 
يملــك سيطــرة فعليــة علــى تصرفاتــه ، وإنمــا هــو مســتفيد فقــط مــن الخدمــات التــي يؤديهــا 

الروبــوت132.
بينمــا يــرى اتجــاه اخــر ان الملــزم بالتأميــن هــو مســتخدم نظــام الــذكاء الاصطناعــي ، 
حيث ان هذا المســتخدم برغم عدم سيطرته الكاملة على النظام إلا أنه الأقدر على توفير 
الظــروف التــي يعــل مــن خلالهــا النظــام دون خطــأ ، كمــا يملــك منــع النظــام أو الروبــوت 
مــن العمــل فــي حالــة ملاحظتــه لأي خطــأ يصــدر منــه ، بالإضافــة إلــى أن مســتخدم النظــام 
هــو المســتفيد منــه علــى اعتبــار ان شــرائه للروبــوت كان الهــدف منــه تحقيــق الربــح المســتمر 

والاســتفادة التــي تدفعــه للحصــول عليــه133.
وبرغــم اخــتلاف الفقــه علــى شــخص الملتــزم بالتأميــن الالزامــي مــن مخاطــر الروبــوت 
، إلا أن الاتفــاق واضــح علــى ضــرورة الأخــذ بنظــام التأميــن الالزامــي ، وذلــك علــى اعتبــار 
ان اســتخدام الروبــوت يعــد مــن الظواهــر التــي ترفــع مــن احتمــالات الإصابــة بالمخاطــر 
، وإلحــاق الضــرر بالغيــر ، وهــو مــا يعنــي ضــرورة وجــود ذمــة ماليــة معينــة تضمــن دفــع 
التعويضــات اللازمــة عــن هــذه الاضــرار ، وهــي الذمــة التــي تقــي المضــرور خطــر اعســار 
مســتخدم النظــام الذكــي أو إفلاســه ، كمــا توفــر عليــه عمليــة التقاضــي مــع الجهــة المصنعــة 
لــه ، خاصــة ان فــي اغلــب الاحيــان تكــون الجهــة المنتجــة فــي دولــة أجنبيــة ممــا يثيــر عديــد 
مــن الاشكاليــات منهــا التكلفــة وتنــازع الاختصــاص والقانــون واجــب التطبيــق ، بالإضافــة 
لتعــرض المضــرور للخضــوع لقانــون قــد يرفــض مســئولية منتــج الروبــوت ، وهــي الإشكاليــات 

التــي يتجنبهــا نظــام التأميــن الالزامــي.
ممــا ســبق يتبيــن أن المســئولية عــن مخاطــر المحامــي الذكــي تقــع ضمــن نطــاق 
المســئولية عــن الروبــوت أو الــذكاء الاصطناعــي بصفــة عامــة ، وهــي مســئولية تفتقــر أغلــب 
التشــريعات المعاصــرة لتنظيمهــا وفقــا لاحكام خاصــة ، فتعتمــد علــى القواعــد العامــة فــي 
المســئولية المدنيــة ، والتــي تضــع امــام المضــرور نوعــا واحــدا مــن المســئولية التــي يمكــن ان 
يرفــع دعــواه بنــاء عليهــا وهــي مســئولية حــارس الأشيــاء ، الامــر الــذي أصبــح فعليــا لا يتلائــم 
مــع نظــم الــذكاء الاصطناعــي وطبيعتهــا ، وخاصــة نظــام المحامــي الذكــي ، والــذي أصبــح 
يتمتــع بحــق تمثيــل عميلــه امــام القضــاء ، وهــو مــا يجعلــه اقــرب للأشــخاص منــه للأشيــاء.

الإضافة العلمية للبحث:
تتمثــل الإضافــة العلميــة لهــذا البحــث فــي تقديــم تحليــل قانونــي متكامــل لتطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي مهنــة المحامــاة، مــع الربــط بيــن الجانــب النظــري والتطبيقــي، فــضالًا 
عــن تقديــم تقييــم علمــي للنظــم المســتخدمة، وبيــان الاتجــاه الراجــح فــي تحديــد المســؤولية 

القانونيــة عنهــا فــي ضــوء القواعــد التقليديــة والحديثــة.
ويرى الباحث أن الأسلحة ذاتية التشغيل أحد أخطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، 
نظــرًًا لمــا تنطــوي عليــه مــن قــدرة علــى اتخــاذ قــرارات اســتخدام القــوة دون تدخــل بشــري 

132  عبد الحميد بسيوني ، مرجع سابق ، ص 93
133  عدنان هاشم جواد ، مرجع سابق ، ص 182



125المجلد السادس، العدد الأول، أبريل 2026

د. محمد هديب

مباشــر، وهــو مــا يثيــر إشكاليــات قانونيــة وأخلاقيــة بالغــة التعقيــد، خاصــة فــي ضــوء قواعــد 
القانــون الدولــي الإنســاني.

ويــرى الباحــث أن إســناد قــرار اســتخدام القــوة إلــى أنظمــة ذكيــة يفتقــر إلــى الضمانــات 
الأســاسية التــي يتطلبهــا القانــون الدولــي، وعلــى رأســها التمييــز بيــن الأهــداف العسكريــة 
والمدنيــة، ومبــدأ التناســب، وهــو مــا قــد يعــرض هــذه النظــم لخطــر ارتــكاب انتهــاكات جسيمــة 

دون إمكانيــة مســاءلتها بصــورة فعالــة.
كمــا أن منــح هــذه الأنظمــة درجــة عاليــة مــن الاســتقلالية يــؤدي إلــى إضعــاف مبــدأ 
المســؤولية، حيــث يصعــب تحديــد الجهــة المســؤولة عــن الأضــرار الناجمــة عــن اســتخدامها، 
ــا  ســواء كانــت الدولــة، أو القائــد العسكــري، أو مطــور النظــام، وهــو مــا يخلــق فراغًًــا قانونيًً

غيــر مقبــول.
ومــن ثــم، يرجــح الباحــث ضــرورة الإبقــاء علــى السيطــرة البشــرية الفعليــة علــى قــرارات 
اســتخدام القــوة، وعــدم الســماح بتطويــر أو اســتخدام أســلحة تعمــل بــشكل مســتقل كامــل دون 
تدخــل بشــري، مــع ضــرورة وضــع إطــار قانونــي دولــي ملــزم ينظــم اســتخدام هــذه التقنيــات 

ويحــدد المســؤولية عنهــا بــشكل واضــح.
وفــي هــذا السيــاق، يؤكــد الباحــث أن التطــور التكنولوجــي، مهمــا بلــغ مــداه، لا ينبغــي 
أن يكــون مبــررًًا لتجــاوز المبــادئ الإنســانية الأســاسية، بــل يجــب أن يظــل خاضعًًــا للضوابــط 

القانونيــة التــي تكفــل حمايــة الإنســان وكرامتــه.



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 126

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماه

الخاتمة
يعتبــر الــذكاء الاصطناعــي مــن أهــم آثــار التكنولوجيــا الحديثــة ، فهــو ثمــرة عقــود 
بــذل فيــه الإنســان مــا أمكــن مــن معرفــة وأمــوال للوصــول إلــى خلــق عقــل اصطناعــي يفكــر 
معــه ويســاعده وينــوب  عنــه فــي بعــض المهــام ، وهــذه الخطــوة كان لهــا أثرهــا علــى واقــع 
المنظومــة القانونيــة الحاليــة التــي يعتبرهــا البعــض عاجــزة علــى حــل المشــاكل القانونيــة 
التــي قــد يثيرهــا الــذكاء الاصطناعــي ممــا يســتوجب التوجــه لتنظيــم قانونــي خــاص بهــذه 
التكنولوجيــا ، وفــي مقابــل ذلــك يتخــوف البعــض مــن هــذه الخطــوة ويدعــو لإعمــال القواعــد 
الموجــودة مــع تعــديلات طفيفــة دون الخــوض فــي غمــار خلــق قواعــد جديــدة قــد ينجــر عنهــا 
تعــديلات وتغييــرات جذريــة فــي القواعــد الموجــودة ممــا قــد تــؤدي لتغييــر المنطــق القانونــي 
الحالــي ككل ويخلــق تحديــات قانونيــة مــن شــأنها إثــارة التســاؤلات حــول التنظيــم القانونــي 

لـهـذه الظاـهـرة الولـيـدة.
وقد شــهدت الســنوات الأخيرة تطورا كبيرا في ميدان الذكاء الاصطناعي والروبوتيك 
نتيجــة التقــدم الهائــل فــي التكنولوجيــا ومعالجــة المعطيــات ، وهــذا فــي ظــل ظهــور ثــروة 
البيانــات الضخمــة BIG DATA كفاعــل جديــد تتميــز بــه الــدول المتقدمــة عــن غيرهــا ، 
ومــن بيــن التطبيقــات الظاهــرة للــذكاء الاصطناعــي النظــام المبرمــج للمحامــي الروبــوت ، 
والــذي يعــد احــدث مــا وصلــت إليــه هــذه التقنيــة ، حيــث تقــدم رســميا هــذا النمــوذج مــن الــذكاء 
الاصطناعــي إلــى المثــول امــام القضــاء فــي ســابقة يشــهدها العالــم فــي فبرايــر 2023 ، 
الامــر الــذي يســتلزم التعامــل مــع هــذا التطــور عــن طريــق قواعــد قانونيــة متطــورة تتناســب 
معــه ، بحيــث يكــون مــن شــأن هــذه القواعــد ان تحقــق الحريــة الكافيــة فــي مجــال الاختــرع 

والابتــكار مــن ناحيــة ، وتحافــظ علــى حقــوق الغيــر مــن ناحيــة اخــرى.
وفــي هــذا السيــاق تقــدم المشــرع الاوروبــي بقانونــه لعــام 2017 ليضــع نــواة قواعــد 
المســئولية عــن الاضــرار التــي قــد تتســبب بهــا هــذه النظــم ، كمــا كان هنــاك تحــركا حكوميــا 
متطــورا فــي دولــة الإمــارات عــن طريــق وضــع اســتراتيجيات لاســتغلال هــذه التقنيــة ونشــرها ، 
الأمــر الــذي يحــث المشــرع الإماراتــي حاليــا علــى خلــق القواعــد القانونيــة المنظمــة لاســتعمال 

هــذا الجيــل مــن التكنولوجيــا المتقدمــة.
النتائج

	1 المشــرع . يوصــي  التــي  القانونيــة  الشــخصية  بــأن  الاقــرار  يمكــن  لا 
الاوروبــي بمنحهــا للروبــوت هــي ذات الشــخصية الاعتباريــة التــي يمنحهــا 
للأشــخاص المعنويــة ، وانمــا هــي صــورة إلكترونيــة خاصــة للشــخصية 
تختلــف مــن ناحيــة التنظيــم القانونــي عمــا قررتــه القواعــد العامــة للشــركات 
والمؤسســات والشــخصيات المعنويــة علــى وجــه العمــوم ، حيــث ان هــذه 
الشــخصيات التقليديــة لا يتصــور إدارتهــا بغيــر تدخــل العنصــر البشــري ، 
وهــو مــا يختلــف عــن التعامــل مــع الروبــوت أو نظــم الــذكاء الاصطناعــي 
، والتــي تملــك بذاتهــا القــدرة علــى إدارة تصرفاتهــا بصــورة مســتقلة ودون 

ان يتدخــل العامــل البشــري فــي إدارتهــا أو تنظيــم أفعالهــا.
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	2 الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة لنظــم الــذكاء الاصطناعــي يــؤدي إلــى .
الحيلولــة دون قيــام مســئولية الأشــخاص الطبيعيــة والاعتباريــة ، وخاصــة 
مســئولية المنتــج والمســتخدم لنظــم الــذكاء الاصطناعــي ، وهــم الأشــخاص 
الذيــن يمتلكــون ذمــة ماليــة تتيــح تعويــض المضــرور عمــا اصابــه مــن 
ضــرر ، بعكــس نظــام الــذكاء الاصطناعــي الــذي يعــد الاقــرار بمســئوليته 
نوعــا مــن الإضــرار الإضافــي بالمضــرور ، اذ يفتقــر هــذا النظــام إلــى 

الذمــة الماليــة المســتقلة التــي تتيــح تعويــض المضــرور مــن خلالهــا.
	3 منــح نمــاذج معينــة مــن نظــم الــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات بعــض .

الحقــوق أو المراكــز القانونيــة كالإقامــة والجنســية لا يعنــي ان هــذه النظــم 
تملــك الاهليــة اللازمــة للتمتــع بالشــخصية القانونيــة ، وخاصــة فــي مجــال 
المحامــاة ، حيــث ان هــذه المهنــة تتطلــب مــن شــاغليها التمتــع بمســتوى 
دراســي معيــن فــي التخصــص القانونــي ، ولا يكفــي لشــغلها مجــرد الخبــرة 

فــي العمــل القانونــي أو العلــم ببعــض المعلومــات فــي المجــال.
	4 نظــام . تمتــع  إلــى  مباشــرة  غيــر  بصــور  الاوروبــي  المشــرع  تطــرق 

المحامــي الذكــي بالشــخصية القانونيــة عــن طريــق توجهــه الواضــح فــي 
منــح الروبــوت الشــخصية القانونيــة ، إلا أنــه برغــم ذلــك لــم يتنــاول هــذا 
الموضــوع بالتنظيــم الجــاد فــي الوقــت الحالــي ، وانمــا اتــى تناولــه فــي اطــار 
التوصيات المســتقبلية ، وهو ما ظهر أثره في التشــريعات الوطنية ومنها 
التشــريع الإماراتــي الــذي لــم يتنــاول هــذه المســألة تشــريعيا حيــث فضــل 
تــرك الأمــر للاســتراتيجيات الحكوميــة دون ان يتدخــل بالتنظيــم التشــريعي 

فــي الوقــت الحالــي.
	5 يقــدم . مــا  منهــا  الذكيــة  القانونيــة  التطبيقــات  اشــكال  مــن  عديــد  هنــاك 

العقــود  يصيــغ  مــا  ومنهــا   ، القضائيــة  الدعــاوى  فــي  المشــورة  خدمــات 
وصحــف الدعــاوى ، وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تقــدم بتكلفــة تقــل عــن 
ثيلتهــا عنــد التعامــل مــع المحامــي البشــري ، والتــي تجعــل مــن عــملاء 
النظــم فــي حاجــة دائمــة إلــى هــذه الخدمــات بصورتهــا الإلكترونيــة كونهــا 
توفــر خدمــات قــد لا تتوفــر فــي الســوق التقليــدي بهــذه التكلفــة ، وهــو 
مــا يزيــد مــن اقبــال العــملاء بصفــة عامــة بســبب جــودة الخدمــة وتنافــس 
بهــا ، ومــن هنــا كانــت ضــرورة توفيــر  تتســم  التــي  الاســعار والســرعة 

الحمايــة الكافيــة للمتعامــل مــع المحامــي الذكــي.
	6 تبنــى المشــرع الاوروبــي نظريــة الاشــخاص فــي تحديــد المســئولية عــن .

الاضرار التي يتسبب فيها الروبوت ، وبرغم ذلك فقد فرض الواقع نفسه 
مــن خــال اقــراره بقيــام المســئولية فــي حــق بعــض الأشــخاص بخــاف 
الروبــوت عمــا يســببه مــن اضــرار ، وهــو مــا يعنــي ان فــرض الشــخصية 
القانونيــة لنظــم الــذكاء الاصطناعــي لــم يــزل فــي مرحلــة الفــرض النظــري ، 
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امــا الواقــع فيفتقــر إلــى قواعــد كاملــة تنظــم مســئوليته الخاصــة عــن افعالــه.
	7 يعــد تحميــل المســتهلك عــبء اثبــات وجــود عيــب الصناعــة هــو تكليــف .

بمــا يصعــب عليــه كشــخص غيــر مهنــي ، حيــث يفتقــر المســتهلك إلــى 
الخبــرة اللازمــة لتحديــد عيــوب التصنيــع ، ممــا يقــوم معــه احتمــال عجــز 
المســتهلك عــن هــذا الاثبــات ، الأمــر الــذي نرجــح معــه ان مــن الافضــل 
الاســتناد إلــى المســئولية عــن تحمــل التبعــة ، بحيــث يســود مبــدأ الغــرم 
بالغنــم هــذا النــوع مــن المســئولية ، فيصبــح كل المســتفيدين مــن نظــام 
الذكاء الاصطناعي الخاص بالمحاماة مسئولين بالتضامن عن تعويض 
المضــرور كأصــل عــام ، إلا مــن يســتطيع دفــع هــذه المســئولية بإحــدى 

الطــرق التــي حددهــا القانــون.
	8 فــي . الذكــي  المحامــي  بفعــل  المتحقــق  الضــرر  عــن  المســئول  يســتطيع 

القانــون الإماراتــي ان يدفــع المســئولية بموجــب القواعــد العامــة فــي دفــع 
المســئولية المفترضــة ، حيــث ان المشــرع الإماراتــي لــم يخصــص احكامــا 
خاصــا للاضــرار الناتجــة عــن اســتخدام المحامــي الذكــي أو الروبــوت 
بصفــة عامــة ، وعليــه فــان هــذه الوســائل هــي مــا حــدده المشــرع فــي دفــع 
مســئولية حارس الأشــياء ، وهي اثبات الســبب الأجنبي المتمثل في القوة 

القاهــرة أو خطــأ الغيــر أو الخطــأ الــذي يقــع مــن لمضــرور نفســه.
	9 تتســم طــرق دفــع المســئولية عــن المنتــج المعيــب بالمرونــة والتوســع بمــا .

يتلائــم والعمــل علــى تشــجيع الابتــكار وعــدم فــرض القيــود عليــه ، بعكــس 
طرق دفع مســئولية حارس الأشــياء والتي تتســم بالتقليدية والجمود بحيث 
لا تتــرك امــام المســئول إلا طرقــا محــدودة لدفــع المســئولية تتمثــل فــي 

اثبــات الســبب الأجنبــي.
.	10 يعتبــر التعويــض هــو الغايــة الأساســية مــن وجــود نظــام المســؤولية المدنيــة 

، ويتســع التعويــض فــي المســؤولية عــن أضــرار المحامــي الذكــي ، ليشــمل 
الضــرر المــادي والمعنــوي ، إلا أن المســؤول عــن دفــع التعويــض قــد يدفــع 

مســؤوليته بإثبات الســبب الأجنبي.
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التوصيات
	1 ضــرورة إصــدار تشــريع مناســب لتنظيــم الأضــرار التــي قــد تنشــأ عــن .

اســتخدام نظــام المحامــي الذكــي ، حيــث ان نظــام المســئولية عــن حراســة 
الأشــياء يعــد نظامــا متأخــرا لا يتلائــم مــع نظــم الــذكاء الاصطناعــي بصفــة 
عامــة ، ونظــام المحامــي الروبــوت بصفــة خاصــة ، ولا ســيما عنــد تداخــل 
الخطــأ بيــن أكثــر مــن طــرف وصــولا لتحقيــق النتيجــة المترتبــة عليــه وهــي 

الضــرر. 
	2 فــي . ومبرمجــه  ومســتخدمه  الروبــوت  المحامــي  منتــج  مســؤولية  تقنيــن 

الحمايــة  مــن  قــدر  أعلــى  لتحقيــق  وذلــك   ، تضامنيــة  مســؤولية  صــورة 
للغيــر. فــي الضــرر  النظــام  فــي حالــة تســبب هــذا  للمضــرور 

	3 تقنيــن عمــل . فــي  الروبوتــات  التــي تطبــق علــى  تبنــي مدونــة الأخــاق 
المحامــي الروبــوت ، وذلــك عنــد اصــدار تشــريع ينظــم هــذه النظــم للــذكاء 
الاصطناعــي ، وذلــك ضمانــا لحســن اســتخدامها ، وعــدم الخــروج عــن 

الأهــداف المخصصــة لهــا.
	4 فــرض نوعــا مــن القيــود علــى مســتوى الروبوتــات المســتخدمة فــي الدولــة .

، بحيــث يســتبعد اســتخدام المحامــي الروبــوت الــذي يملــك القــدرة علــى 
الاســتقلال التــام عــن رقابــة وتوجيــه العنصــر البشــري.

	5 إنشــاء نظــام تأمينــي يتناســب مــع نــوع ودرجــة الاضــرار التــي قــد يتســبب .
فيهــا المحامــي الذكــي ، وذلــك لضمــان تعويــض المضــرور دون الاعتمــاد 
الوفــاء  قــد تقصــر عــن  الروبــوت والتــي  الماليــة لمســتخدم  الذمــة  علــى 
بالتعويــض المطلــوب ، والذمــة الماليــة للمصنــع الــذي يتعــذر التنفيــذ عليــه 

كونــه غالبــا خــارج حــدود الدولــة.
	6 تقنيــن تســجيل المحاميــن الروبــوت وذلــك بوضــع نظــام يضمــن التعــرف .

على مالكي هذه الأنظمة ، وتحديد شخصياتهم بسهولة ، للتعرف عليهم 
ومســائلتهم فــي حالــة حــدوث اضــرار نتيجــة لاســتخدام هــذه الأنظمــة.

	7 للأشــخاص . بالنســبة  الروبــوت  باســتخدام  الحــق  منــح  فــي  الاقتصــار 
دون  التضامــن  وشــركات  المســاهمة  شــركات  فــي  المتمثلــة  الاعتباريــة 
غيرهــا مــن الشــركات ذات المســئولية المحــدودة ، وذلــك لعــدم تضييــق 
القدرة المالية في حالة الحكم بالتعويض ، مع فرض تسديد مبلغ تأميني 
مناســب بالنسبــة للأشــخاص الطبيعيــة وذلــك ضمانــا للوفــاء بالتعويــض 

فــي الحــالات التــي تتطلــب ذلــك.
	8 انشــاء قضــاء متخصــص لنظــر الدعــاوى الناشــئة عــن أخطــاء الروبــوت .

، والدعــاوى التــي يســتخدم فيهــا المحامــي الذكــي ، بحيــث يملــك القضــاة 
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فــي هــذه المحاكــم المهــارة والخبــرة الكافيــة للتعامــل مــع مثــل هــذه الدعــاوي.
	9 بصــورة . القضائــي  العمــل  فــي  الإلكترونيــة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 

تســمح باســتخدام المحامــي الذكــي امــام المحاكــم الوطنيــة ، واســتصدار 
التشــريعات الإجرائيــة الملائمــة لتمثيــل المحامــي الروبــوت للخصــوم امــام 

المحاكــم. هــذه 

قائمة المراجع
أوًلاً: المراجع العامة

	1 أحمــد عبــد الحميــد أميــن ، الأحــكام العامــة لعقــد البيــع فــي ضــوء أحــكام .
القانــون المدنــي ، المكتــب العربــي للمعــارف ، القاهــرة 2021.

	2 حســام فاضــل ، المحامــاة والمحامــون فــي ضــوء قضــاء النقــض ، دار .
العدالــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 2012.

	3 خالــد مصطفــى فهمــي ، التنظيــم القانونــي للالتــزام بإعــادة التفــاوض فــي .
العقــود المدنيــة ، دار الفكــر الجامعــي ، الإســكندرية 2020.

	4 زيــد أحمــد الخميــري ، المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة وفقــا لقوانيــن دولــة .
الإمارات العربية المتحدة ، طبعة خاصة ، ابوظبي 2012.

	5 الشــهابي ابراهيــم الشــرقاوي ، مصــادر الالتــزام غيــر الاراديــة فــي قانــون .
المعامــات المدنيــة الاماراتــي ، دار الافــاق المشــرقة ناشــرون ، عمــان 

.2011
	6 منشــورات .  ، الاشــياء  فعــل  عــن  الناشــئة  المســئولية   ، النقيــب  عاطــف 

بيــروت 2011.  ، الحقوقيــة  الحلبــي 
	7 عبــد الحميــد الشــواربي ، المســئولية المدنيــة فــي ضــوء الفقــه والقضــاء ، .

دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة 2015.
	8 عبــد الخالــق حســن أحمــد ، المدخــل لدراســة القانــون وفقــا لقوانيــن دولــة .

الإمــارات العربيــة المتحــدة ، دار الحافــظ للنشــر ، ابوظبــي 2018.
	9 العقــد - دراســة . فــي  التعســفي  البنــد   ، الرحمــن عدنــان صيــداوي  عبــد 

مقارنــة ، المؤسســة الحديثــة للكتــاب ، القاهــرة 2021.
.	10 عبــود رحيــم وأحــام فــرح الصــواع ، مراكــز المعلومــات والتوثيــق ونظــم 

معلوماتهــا ، دار زهــران للنشــر ، عمــان 2013.
.	11 عدنــان ســرحان ابراهيــم ، المصــادر غيــر الاراديــة للالتــزام فــي قانــون 
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المعامــات المدنيــة الإماراتــي وفقــا لاصولــه مــن الفقــه الاســامي ، دار 
اثــراء للنشــر والتوزيــع ، عمــان 2010.

.	12 فتحــي عبــد الرحيــم ، دراســات فــي المســئولية التقصيريــة – نحــو مســئولية 
موضوعيــة ، منشــأة المعــارف ، القاهــرة 2015.

.	13 محمــد حســن قاســم ، مصــادر الالتــزام - دراســة مقارنــة ، دار الجامعــة 
الجديــدة ، القاهــرة 2016.

.	14 محمــد ســعيد الرحــو ، الوجيــز فــي النظريــة العامــة للالتــزام ، دار الثقافــة 
للنشــر والتوزيــع ، عمــان 2012.

.	15 مــروة صــاح الديــن محمــد ، النظــام القانونــي لعقــود التجــارة الإلكترونيــة ، 
المكتــب العربــي للمعــارف ، القاهــرة 2021.

ثانيا: المراجع المتخصصة
	1 أبــو بكــر محمــد الديــب ، التطبيقــات العســكرية للــذكاء الاصطناعــي فــي .

ضــوء القانــون الدولــي العــام - منظومــات الأســلحة ذاتيــة التشــغيل ، دار 
النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 2021.

	2 احمــد حبيــب بــال ، الــذكاء الاصطناعــي ثــورة فــي تقنيــات العصــر ، .
أراب جــروب للطباعــة والنشــر ، القاهــرة 2019.

	3 أحمــد عبــد الرحمــن المجالــي ، حمايــة المســتهلك فــي العقــود الإلكترونيــة .
، مكتبــة القانــون والاقتصــاد ، الريــاض 2017.

	4 احمــد محمــد بــراك ، نحــو تنظيــم قواعــد المســؤولية عــن تقنيــات الــذكاء .
الإصطناعــي - إشــكال العلاقــة بيــن الإنســان والآلــة الذكيــة جزائيــاً ومدنيــاً 

ودوليــاً ، دار وائــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، عمــان 2022.
	5 أمينــة عثمانيــة وأخــرون ، تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي كتوجــه حديــث .

لتعزيز تنافسية منظمات الأعمال ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات 
الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ، برلين 2019.

	6 أيــاد عبــد الجبــار ملوكــي ، المســؤولية عــن الأشــياء وتطبيقاتهــا علــى .
الأشــخاص المعنويــة بوجــه خــاص ، دار الثقافــة للنشــر ، عمــان 2014.

	7 الــذكاء . لتكنولوجيــا  القانونــي  الأثــر  استشــراف   ، مطشــر صيهــود  إيــاد 
الاصطناعي الإنســان - الروبوت الذكي – ما بعد الإنســانية - الجنســية 
- الشــخصية - المســؤولية - العدالــة التنبؤيــة - المنهــج التقنــي - الأمــن 

الســيبراني ، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 2021.
	8 حــازم حســن الجمــل ، الحمايــة الجنائيــة للأمــن الإلكترونــي ، دار الفكــر .
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والقانــون ، القاهــرة 2015.
	9 خالــد حســن أحمــد لطفــى ، الــذكاء الإصطناعــى وحمايتــه مــن الناحيــة .

المدنيــة والجنائيــة ، دار الفكــر الجامعــي ، القاهــرة 2022.
.	10 خالــد مصطفــى فهمــي ، الجوانــب القانونيــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث فــي 

ضــوء التشــريعات الوطنيــة  والاتفاقيــات الدوليــة ، دار الفكــر الجامعــي ، 
القاهــرة 2011.

.	11 خالــد ممــدوح إبراهيــم ، التنظيــم القانونــي للــذكاء الاصطناعــي ، المركــز 
القومــي للاصــدارات القانونيــة ، القاهــرة 2022.

.	12 زيــن عبــد الهــادي ، الــذكاء الاصطناعــي والنظــم الخبيــرة – مدخــل تجريبــي 
للنظم الخبيرة ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة 2019.

.	13 عبــد الحميــد بســيوني ، الــذكاء الاصطناعــي والوكيــل الذكــي ، دار الكتــب 
العلميــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 2014.

.	14 عبــد الــاه إبراهيــم الفقــي ، النظــام القانونــي للــذكاء الاصطناعــي والنظــم 
الخبيــرة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان 2012.

.	15 عبــد الله ذيــب محمــود ، حمايــة المســتهلك فــي التعاقــد الالكترونــي ، دار 
الثقافــة للنشــر ، عمــان 2010.

.	16 برامــج  لناشــري  التقصيريــة  المســئولية   ، العوضــي  فــوزي  الهــادي  عبــد 
  - Peer to peer التبــادل غيــر المشــروع للمصنفــات الفكريــة بتقنيــة
دراســة مقارنــة فــي القانــون الفرنســي والمصــري والعمانــي ، دار النهضــة 

العربيــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 2017.
.	17 الكائنــات  المنتــج  الحديثــة  المدنيــة  المســؤولية   ، جــواد  هاشــم  عدنــان 

 .2014 عمــان   ، العلمــي  للنشــر  اليــازوري  دار   ، وراثيــا  المهندســة 
.	18 عطــا ســعد مشــهد حــواس ، المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث البيئــي 

فــي نطــاق الجــوار ، دار اليــازوري العلميــة ، عمــان 2015.
.	19 الــذكاء  تقنيــة  عــن  المدنيــة  المســؤولية   ، المشــهدي  رحيــم  جبــار  علــي 

للنشــر  المعرفــة  دروب  دار   ، مقارنــة  دراســة   - المعقــد  الإصطناعــي 
.2022 عمــان   ، والتوزيــع 

.	20 عمــر نافــع رضــا ، النظــام القانونــي للــذكاء الاصطناعــي - دراســة مقارنــة 
،  المركــز العربــي للدراســات والبحــوث العلميــة ، القاهــرة 2022.

.	21 غالــب كامــل المهيــرات ، التــزام المنتــج بالتبصيــر قبــل التعاقــد فــي العقــود 
الالكترونيــة ، دار اليــازوري للنشــر ، عمــان 2018.
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.	22 فاطمــة عبــد الله البشــر ، الــذكاء الاصطناعــي فــي العمــل القضائــي ، دار 
الحامــد للنشــر والتوزيــع ، عمــان 2021.

.	23 كريســتيان يوســف ، المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الــذكاء الإصطناعــي ، 
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت 2022.

.	24 لبنــى عبــد الحســين الســعيدي ، التقاضــي بواســطة الــذكاء الإصطناعــي 
- القاضــي الذكــي الاصطناعــي نموذجــاً ، المؤسســة الحديثــة للكتــاب ، 

القاهــرة 2022.
.	25 لينا محمد جمال ، الجرائم الإلكترونية – دراســة مقارنة ، المركز العربي 

للدراسات والبحوث العلمية ، القاهرة 2016.
.	26 محمــد أحمــد عابديــن ، التعويــض بيــن الضــرر المــادي والأدبــي ، دار 

المعرفــة الجامعيــة ، القاهــرة 2012.
.	27 محمــد حســين منصــور ، المســئولية الإلكترونيــة ، دار الجامعــة الجديــدة 

، القاهــرة 2019.
.	28 محمــد ســيد فهمــي ، المســئولية والــذكاء الاصطناعــي ، المركــز القومــي 

للاصــدارات القانونيــة ، القاهــرة 2021.
.	29 محمــد طــارق الخــن ، جريمــة الاحتيــال عبــر الإنترنــت ، منشــورات الحلبــي 

الحقوقية ، بيروت 2011.
.	30 محمــد طاهــر قاســم ، الأســاس القانونــي للمســؤولية عــن الأشــياء الخطــرة 

أمــام القضــاء ، دار امجــد للنشــر والتوزيــع ، عمــان 2015.
.	31 محمــد محمــد ســويف ، جرائــم الــذكاء الاصطناعــى ، المركــز العربــي 

القاهــرة 2022.  ، العلميــة  للدراســات والبحــوث 
.	32 مصطفــى حمــدي جمعــة ، النظــام القانونــي للوكالــة بالعمولــة الإلكترونيــة 

، دار الجامعــة الجديــدة ، القاهــرة 2018.
.	33 ممــدوح عبــد الحميــد عبــد المطلــب ، العمــل الشــرطى القائــم علــى الــذكاء 

الاصطناعــى وتحليــل المعلومــات ، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع 
، القاهــرة 2021.

.	34 ممــدوح عبــد الحميــد عبــد المطلــب ، خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي 
وإنفــاذ القانــون ، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة 2020.

.	35 ممدوح محمد هاشم ، المسئولية التقصيرية في ظل التطورات التكنولوجية 
الحديثة – دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2012.
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.	36 هيثــم الســيد أحمــد عيســىى ، الإلتــزام بالتفســير قبــل التعاقــد مــن خــال 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي ، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع ، 

.2019 القاهــرة 
ثالثا: الدراسات السابقة

	1 الأمــن . علــى  الذكيــة  المــدن  تأثيــر   ، العــال  عبــد  الحميــد  عبــد  إيهــاب 
القومــي للــدول – دراســة نظريــة مــع التطبيــق علــى حالــة ســنغافورة 2013 
– 2018 ، رســالة دكتــوراه ، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية ، جامعــة 

القاهــرة 2020.
	2 عمــرو جمــال البحيــري ، أثــر تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي علــى رفــع .

كفــاءة الأداء الأمنــي بالتطبيــق علــى تأميــن الطــرق ، رســالة دكتــوراه ، 
كليــة الدراســات العليــا ، أكاديميــة الشــرطة ، القاهــرة 2019.

	3 ناديــة مــاش ، مســؤولية المنتــج - دراســة مقارنــة مــع القانــون الفرنســي .
، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق ، جامعــة مولــود معمــري ، 

تيــزي وزو ، الجزائــر 2012.
رابعا: البحوث والدوريات

	1 إســحاق العشــاش ، نظــم الأســلحة المســتقلة فــي القانــون الدولــي ، بحــث .
منشــور فــي مجلــة جيــل حقــوق الإنســان ، ســنة 5 عــدد 30 ، بيــروت 

.2018
	2 إيمــان محمــد علــي الجابــري ، مركــز المحامــي بالدعــوى الجنائيــة فــي .

القانــون الاماراتــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة الفكــر الشــرطي ، مجلــد 24 
عــدد 93 ، الادارة العامــة لشــرطة الشــارقة ، مركــز بحــوث الشــرطة ، 

الشــارقة 2015.
	3 إيمــان مهــدي ، الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة ومحــاكاة ســلوك المــورد .

البشــري فــي بيئــة العمــل ، مقــال منشــور فــي مجلــة أفــاق علــوم الإدارة 
والاقتصــاد ، مجلــد 3 عــدد 1 ، الجزائــر 2019.

	4 جمــال عبــد الناصــر محمــود ، توظيــف الــذكاء الاصطناعــي لبنــاء مواقــع .
الإنترنــت التعليميــة كمدخــل لتطويــر التعليــم الجامعــي الإلكترونــي عنــد 
بعــد ، بحــث منشــور فــي مجلــة مســتقبل التربيــة العربــي ، المركــز العربــي 

للتعليــم والتنميــة ، مجلــد 20 عــدد 82 ، القاهــرة 2013.
	5 الروبوتــات . عــن  المدنيــة  المســئولية  اســاس   ، الحمــراوي  عمــر  حســن 

بيــن القواعــد التقليديــة والاتجــاه الحديــث ، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة 
الشــريعة والقانــون جامعــة الأزهــر ، عــدد 23 جــزء 4 ، القاهــرة 2021.
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	6 شــهيناز بالوحشــي ، الــذكاء الاصطناعــي تحــد جديــد للقانــون ، بحــث .
منشــور فــي حوليــات جامعــة الجزائــر ، عــدد خــاص ، الجزائــر 2018.

	7 الــذكاء الاصطناعــي - سياســاته وبرامجــه .  ، بكــر  الســيد  الجــواد  عبــد 
وتطبيقاتــه فــي التعليــم العالــي مــن منظــور دولــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة 
التربيــة ، كليــة التربيــة جامعــة الأزهــر ، مجلــد 3 عــدد 184 ، القاهــرة 

.2018
	8 مجلــة . فــي  منشــور  بحــث   ، الاصطناعــي  الــذكاء   ، عثمانيــة  عثمــان 

الوحــدة  دراســات  مركــز   ، عــدد 481  مجلــد 41   ، العربــي  المســتقبل 
.2019 بيــروت   ، العربيــة 

	9 الوجــه . التعــرف الآلــي علــى  أنظمــة  عصــام خليفــة ، عصــام خليفــة ، 
واســتخداماتها الأمنيــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الدراســات العليــا ، 

عــدد 29 ، أكاديميــة الشــرطة ، القاهــرة 2013.
.	10 عفــاف الســلمي ، تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ، بحــث منشــور فــي 

مجلــة دراســة المعلومــات ، جمعيــة المكتبــات والمعلومــات ، العــدد 19 ، 
الريــاض 2017.

.	11 علــي محمــد خلــف الفتــاوي ، مســؤولية المنتــج البيئيــة فــي أحــكام نظريــة 
تحمــل التبعــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة الكليــة الإســامية الجامعــة ، 

المجلــد 10 ، العــدد 36 ، بغــداد 2015.
.	12 عمــاد عبــد الرحيــم الدحيــات ، نحــو تنظيــم قانونــي للــذكاء الاصطناعــي 

، بحــث منشــور فــي مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة ، 
مجلــد 8 عــدد 5 ، معهــد الحقــوق والعلــوم السياسيــة ، الجزائــر 2019.

.	13 عمــراد منصــور ، طبيعــة المســئولية التقصيريــة للروبــوت الذكــي – دراســة 
فــي ضــوء المنظومــة القانونيــة الحاليــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة مغــرب 

القانــون ، عــدد يونيــة ، الربــاط 2021.
.	14 عمــرو طــه بــدوي ، النظــام القانونــي للروبوتــات الذكيــة المــزودة بتقنيــة 

الــذكاء االصطناعــي - دراســة تحليليــة مقارنــة لقواعــد القانــون المدنــي 
للروبوتــات الصــادرة عــن الاتحــاد الاوروبــي ســنة 2017 ، بحــث منشــور 
فــي مجلــة الدراســات القانونيــة والاقتصاديــة ، مجلــد 7 عــدد 2 ، كليــة 

الحقــوق جامعــة القاهــرة ، ديســمبر 2021.
.	15 فريدة بن عثمان ، الذكاء الاصطناعي – مقاربة قانونية ، بحث منشور 

فــي مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون ، عــدد 2 ، كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية ، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة ، الجزائــر 2020.
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.	16 الكــرار حبيــب جهلــول ، المســئولية المدنيــة عــن الاضــرار التــي تســببها 
الروبوتــات – دراســة تحليليــة مقارنــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم 
الاجتماعيــة والقانونيــة ، مجلــد 6 ، كليــة القانــون ، جامعــة الامــام الكاظــم 

، بغــداد 2019.
.	17 لطيفــة جبــار ، دور نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي فــي اتخــاذ القــرار ، بحــث 

منشــور فــي مجلــة العلــوم الإنســانية ، العــدد 1 ، الجزائــر 2017.
.	18 محمــد احمــد المعــداوي ، المســئولية المدنيــة عــن الروبوتــات ذات الــذكاء 

الاصطناعــي – دراســة مقارنــة ، بحــث منشــور فــي المجلــة القانونيــة ، 
مجلــد 9 عــدد 2 ، كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة 2021.

.	19 محمــد البشــري ، التحقيــق فــي جرائــم الحاســب الآلــي ، ورقــة عمــل مقدمــة 
لمؤتمــر القانــون والكمبيوتــر والإنترنــت ، جامعــة عبــد الرحمــن بــن فيصــل 

، الفتــرة 1: 2014/5/3 ، الريــاض 2014.
.	20  – الاصطناعــي  للــذكاء  المدنيــة  المســئولية   ، الخطيــب  محمــد عرفــان 

دراســة تحليليــة معمقــة للمســئولية المدنيــة فــي القانــون الفرنســي ، بحــث 
منشــور فــي مجلــة القانــون الكويتيــة العالميــة ، عــدد 1 عــدد تسلســلي 29 

، الكويــت 2020.
.	21 مصطفــى ابــو منــدور موســى ، مــدى كفايــة القواعــد العامــة للمســئولية 

المدنيــة فــي تعويــض اضــرار الــذكاء الاصطناعــي ، بحــث منشــور فــي 
مجلــة حقــوق دميــاط للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة ، عــدد 5 ، كليــة 

الحقــوق جامعــة دميــاط ، القاهــرة 2022.
.	22 ناريمــان مســعود ، المســؤولية عــن فعــل الأنظمــة الإلكترونيــة الذكيــة ، 

بحــث منشــور فــي مجلــة حوليــات الجزائــر ، مجلــد 1 عــدد 31 ، الجزائــر 
.2018

.	23 همــام القوصــي ، اشــكالية الشــخص المســئول عــن تشــغيل الروبــوت – 
النائــب الانســاني علــى جــدوى القانــون فــي المســتقبل –  تأثيــر نظريــة 
دراســة تحليليــة استشــرافية فــي قواعــد القانــون المدنــي الاوروبــي الخــاص 
بالروبوتــات ، بحــث منشــور فــي مجلــة جيــل الابحــاث القانونيــة المعمقــة 

، عــدد 25 ، بيــروت 2018.
خامسا: التشريعات

	1 قانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية..
	2 المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 34 لســنة 2022 فــي شــأن تنظيــم مهنتــي .

المحامــاة والاستشــارات القانونية.
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د. محمد هديب

	3 قانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك..
4.	 European Parliament resolution of 16 February 2017 

with recommendations to the Commission on Civil 
Law Rules on Robotics.
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